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ر وتقدیر  ش

ره على نعمة ال رة وأش قه لي في إنجاز هذه المذ ر الله وأحمده على توف علم التي أنعمها أش
 علینا.

تور مستار  ر وتقدیر إلى أستاذ المشرف الأستاذ الد م ش عظ  عادل على ما أتوجه 
ل خیر. رتي المتواضعة، فجزاه الله عنا  قبول الإشراف على مذ  تكرمه 

ل وأخص رة و شرف قبول مناقشة هذه المذ ر الأساتذة الذین امتنوا علي  من ساعدني  الش
عید.  من قرب أو 
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 إلى إخوتي وأخواتي وأولادهم

منة  رائد، أمیر، فراس، إخلاص، فرح، 

ل الأهل والأقارب  إلى 

صدق وإخلاص اتي وأحبوني  ل من عرفتهم في مشوار ح  إلى 

ل التقدی ل أساتذة قسم الحقوق خاصة أساتذة القانون الجنائي فلكم مني  .ر والإحترامإلى   
 

 



 مقدمة 

شرة، إذ هي فعل غیر مشروع    م قدم ال ه أن الجرمة موجودة منذ القد مما لا شك ف
ا  ل اعتداء یولد اضطرا ا، فالجرمة تش ة قرر له المشرع جزاء جنائ صادر عن إرادة إجرام

ع  وعدم استقرار في المجتمع ینشأ عنه حقان، ح عام یتمثل في سلطة الدولة في توق
اشرة أمام القضاء الجنائي، العقاب على  ة الم الجاني، ووسیلتها في ذلك الدعو العموم

ه ، ووسیلته وح خاص یتمثل في ح الفرد في طلب التعوض من الإعتداء الذ وقع عل
أصل عام ة أمام القضاء المدني  استثناء. في ذلك الدعو المدن   أو أمام القضاء الجنائي 

ه العلمي ولقد بدأ الإهتمام   یناد الذ ، منذ منتصف القرن الماضي فقط المجني عل
ه من  ضرورة  ضه عن الضرر الذ أصا ة اللازمة خاصة تعو ة القانون منحه الحما
ة الحدیثة  ،الجرمة اسة الجنائ ه الس ه الذ اهتمت  حیث وتزامنا مع ظهور علم المجني عل

الغة ة ال ة  في ،لكونه الطرف الأضعف أولته العنا ه الجاني محل اهتمام ورعا ان ف وقت 
حث له اره الطرف الضعیف وال ه من التعسف اعت       .عن سبل وضمانات تحم

ة:"   ة والقانون ة الإصطلاح ه من الناح المجني عل قصد  ه الع و دوان على من وقع عل
اشرة سواء ترتبت على ذلك نتیجة ضارة أم لا وسو  ة م ان حقه أو مصلحته المحم اء 

ا". ا أو معنو ع  شخصا طب

ه أین ظهرت عدة مف  المجني عل المؤتمر الدولقد حظي الإهتمام  ة  ي التاسع ؤتمرات دول
ات في لاها سنة لقا ات فالدولي  ، والمؤتمر1964نون العقو ي الحاد عشر لقانون العقو

ست عام  ة المصرة للقان1974بودا ذلك المؤتمر الثالث للجمع  نعقد بون الجنائي الم، و
1989القاهرة عام .....   



حت   ة إذ أص ة حر ضرورة الإهتمامعلم ة تناد  ا عالم ه سواء  ة لحقه المجني عل لنس
فالة حقه في التعوض من جراء الجرمة عتبر ، هذا الح الأخیر الفي الإجراءات أو  ذ 

ه في التعوض ح المجني عل ة والموسومة  م ة الأكاد .عن الضرر موضوع دراستنا العلم  

ار الموضوع اب اخت  أس

ه في التعوض ف حث في ح المجني عل ه المجني  الذ نظرا للإهمالرغبتنا الملحة لل لاق
حقه هذا  ه من قبل المشرع وأجهزة العدالة، ونظرا لجهله  ه ارتأینا أن نسلط اعل لضوء عل

هل صیره  حة ت ه وف إجراءات صح ة ال للحصول عل ذا الجهات القضائ ن اللجوء و م تي 
.إلیها  

ذلك  ا للو عتبر مجالا خص ه في التعوض  خاصة وأن  حثفإن موضوع ح المجني عل
ه.  الدراسات تكاد تنعدم ف

 

ة لموضوعاأهم  

الغةف ة ال حث من خلال ما سب تتضح الأهم حتلها موضوع ال عید له فأهم ح التي   
ثیر من الحالاتف لتعوض وإصلاح ما أفسدته الجرمة،توازنه هو ا طدم المجني ص في 

قى دون تعوض ومنه لا بد من النظر ه بجاني معسر أو مجهول أو هارب فی ة  عل ف إلى 
عاني منها المجني عل س من الهین مبلغ الأضرار التي  ضه، ذلك أنه ل ه من جراء تعو
ضه لا نوفي حقه اة، فحتى لو تم تعو الك لا یتم  الجرمة التي تصل إلى حد فقدان الح وما 

ذلكت ضه أصلا، و ة غائرة ت عو ة فهي جروح نفس ة للأضرار المعنو ل.النس   متد لزمن طو

ذلك ة  ون هذه الدراسة تساعد في التقلیل من الجرمة والو  وتظهر الأهم ة منها لأن في  قا
ه في التعوض تخیب أمل الجاني  ثمرة الجرمة، من التلذذ والإنتفاع بفالة ح المجني عل



ه في المستقبل للإبتعاد عن الجرمة، والتعوض هنا في هذه حق  وهذا ما یؤد  الحالة 
ة للآخرن. النس ة للجاني والردع  النس  الزجر 

 أهداف الموضوع

ة لهذه الدراسة هو محاولة سد النقص الفادح في مجال   عد من الأهداف  الأساس  و
ه ف ة ح المجني عل حما عض الحلالدراسات المتعلقة  ن ي التعوض واقتراح  م ول التي 

ه في التعوض .الإعتماد علیها ، وایجاد وسائل وأسالیب لتحصیل المجني عل  

ص   احثین والممارسین للقانون  اه الدارسین وال ضا إلى لفت انت هدف أ فة عامة والمشرع و
ة الم ف ه في  التعوض طصفة خاصة للنقائص والثغرات التي یواجهها المجني عل ة  ال

اقي أطراف الخصومة الجزائ ة مثل  .وتحصیله، وإعطائه القدر الكافي من العنا ة الأخر  

قة  الدراسات السا

توراه ل حسب اطلاعناف ة إلا رسالة د م ة أكاد دراسة علم حث  عقوب لم یتناول هذا ال
عنوان: تعوض الدولة للمجني علیهم في جرائم الأشخاص اتي  ة  مدروسهو ، و ح في حما

ح من الحقوق ولم تفرد له دراسة خاصة صفة عامة  ه  .ه حقوق المجني عل  

ة الموضوع ال  إش

ه في التع وتثیر ة لح المجني عل الالمعالجة القانون ةوض عن الضرر الإش :ة التال  

ح ه  ة للمجني عل ة الضمانات التي أقرها المشرع الجزائر حما  له في ما مد فاعل
 التعوض؟

 

   



   

 منهج الدراسة

ة ستقراء النصالتحلیلي من خلال إ هجالمن وسنعتمد في دراسة هذا الموضوع على وص القانون
مها والوصول إلى نتائ ة مع تحلیلها وتقی قانون الإجراءات الجزائ م المتعلقة  ذلك تقد ج، و

ه الفقه من اجتهادات و  شأنها، والإعتمادعض المقترحات  رارات قعلى ما استقر عل
ا مة العل مه بتش المح حث، مع تطع ة لل رعات وهذا لإعطاء نظرة أكثر اتساع وشمول

.أخر   

ر والإلمام بجوانب الموضوع فإننا    ة السالفة الذ ال ة على الإش حث قسمن وللإجا ا هذا ال
ض، ح لدعو  لقانونيالأساس ا الفصل الأول تناولنا في ،إلى فصلین یث یندرج تحته التعو
حثان، حث م ة الأول الم ه إلى الأضرار المستوج ض، و ل تطرقنا ف الثاني حث الملتعو

هتناول اشرة دعو التعوض نا ف .م  

هأما    ض،  الفصل الثاني فقد تناولنا ف ة التعو حثین، ینقسم بدورهالذ و ف حث  إلى م الم
حث الثاني تناولنا ف ه تحصیل التعوض من الجاني، والم الدراسة الأول تناولنا ف ح ه 

ه في اقتضاء التعوض من الدولة .المجني عل  

حث المتواضع إلى الإستفادة من نتائجه التي تثر الف ر القانوني في ونطمح من وراء هذا ال
 هذا الموضوع المهم والحساس.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

الخاتمة     

ه  اره العنصر إن المجني عل ةاعت احب الح ص ، لأنهالمهم والفعال في الدعو المدن
ضررها اشرة، الذ نالته الجرمة  ة ال م طة الإجرائ ةفهو بذلك أهم أطراف الرا اج حت جزائ   

ه من  إلى اهتمام خاص فاء حقه في التعوض عن الضرر الذ أصا س ، فلمةالجر لاست
عاني الضرر من العدل أن ینصب جل الإهتمام على  ه  ترك المجني عل ضرر  ،نالجاني و

.الجرمة وضرر عدم التعوض  

ار بین رفع الدع ة الخ ان ه إم منح للمجني عل ةفالضرر الناتج عن الجرمة   و المدن
ة الإختصاص  ارها صاح اعت ة  مة المدن مام الأصلي، أو رفعها أمستقلة أمام المح

ة استثناءا ة للدعو العموم ع الت ة  مة الجزائ شرو یل المح زم توافرها في مع تقییدها 
ا ومحققا اشرا وشخص ون م ه من الالضرر وهي أن  ین المجني عل وصول إلى ، وهذا لتم

سر الطرق وأقل التكالیف. أ  حقه 

ه في التعوض ف ار قد فرض المشرع التأمین اولكفالة أفضل لح المجني عل على  لإج
ذا في قوانین الضم ا حوادث المرور، و ان الآلات ووسائل النقل لكفالة حقوق ضحا

ة، ا الإضافة إلى قانون تعوض ضحا الإجتماعي للعمال المعرضین لأخطار مهن
  الإرهاب.

ل   ه من لكن رغم  حمایته  أجلهذه الضمانات والحقوق التي وضعها المشرع للمجني عل
ة نظر  اف قى غیر ناجعة وغیر  ض، إلا أنها ت ا لتجاهل والحصول على حقه في التعو



یزها فقط على الجاني ه وتر ة لأوضاع المجني عل اسة الجنائ تسهیل دم ، ونظرا لعالس
ه في التعوض فاء ح المجني عل .وتسرع است  

ه في التعوض عن    نا إلىالضرر توصلومن خلال دراستنا لموضوع ح المجني عل   

عض  نتائج م  : التالي نوردها الإقتراحاتمع تقد  

ن وت  ر هو نفسه تكو ن والتأهیل الذ یخضع له القاضي العس أهیل القاضي إن التكو
ضا،العاد ة واحدة أ منح الم ، في مدرسة واحدة وفي جهة قضائ شرع فما المانع إذا أن 

ة ل النس ذلك  ة، و الفصل في الدعو المدن ر الإختصاص  قاضي للقاضي العس
.الأحداث  

ار بین الطر المدني أو ا ه في الخ لجزائي، لكن حسنا فعل المشرع لإقرار ح المجني عل
عدم الإختصا م القاضي  ح ة الأدلة  ف فا ال في حالة عدم  قى الإش ضرار إنا ص، وهی

ه مصلحته حقوق المجني عل ةإجراءات معقدة و  عد طول عناء وفي ظل وتلاعب  ، صع
ه تدارك هذا الأمر.  لذلك یجب عل

 

ه عن الضرر الماد  ،  لقد منح المشرع الجزائر الح في التعوض للمجني عل والمعنو
مته ة التعوض وتقدیر ق ف حدد  ر التعو ،لكنه لم  ه ض للمجني علواكتفى فقط بذ

ان ع ة، ف الجرائم الإرهاب عض الجرائم الخاصة  ه أن المتضرر من حوادث المرور ومن  ل
ها وفقا لأهواء القاضي، لكي لا هقوم بوضع أسس لتقدیر التعوض ولا یتر   یتعسف ف

صعب تقدیره ه ،خاصة الضرر المعنو الذ  ان عل حدد ذلك و  شخاصالأ أن 
ه، المستحقین للتعوض حدد  عن الضرر الماد والمعنو من ذو حقوق المجني عل و

ل الجرائم التي تمس المجني عل مته وذلك في  ة التعوض وتقدیر ق . هف  



ذلك سر الجاني، و حسب درجة  ه في التعوض تتفاوت  دولة التزام ال إن حظو المجني عل
عض الجرائم، ار فیجب التعوض في  عین الإعت ون مصدر أن هذا التعوض لا الأخذ   

ه.  ثراء للمجني عل

ه، لذلك یجب  عجز الجاني عن دفع التعوض للمجني عل عض الحالات  نشاء إفي 
له جزء من الدولة وجزء ون مصدر تمو ع الجرائم  رامات من الغ صندوق لتعوض جم

.لمواجهة حالات العجز هذه  

النقض لتعوض على الإكراه البدنياقتصار تنفیذ ا  على المشرع ، فوالتعوض رغم الطعن 
ات التي جاء بها مؤتمر بو  ست في إقرار الجزائر أن یواكب التشرعات المختلفة والتوص دا
ة وتغلیب ح النص على الوسائل التي تحفز الجاني على التعوض مثل وقف تنفیذ العق و

ه على ح الم .جتمعالمجني عل  

ان على المشرع  ه، ف ةإعطتغلیب ح الدولة في التعوض على ح المجني عل  اء الأولو
افة مستحقات الدولة.لتعوض المج ه على  ني عل  

ض، لذلك یجب ه على التعو ة إجراءات حصول المجني عل لإجراءات، سهیل هذه ات صعو
التعوض.تحصیل هذا أسلوب خاص یتمیز عن غیره من أسالیب  وأن تكون   

ل الحقوق والضمانات التي قدمه ا ومنحها ونخلص في الأخیر إلى أن المشرع الجزائر 
ه في تحصیل ال عترها اللمجني عل ة  و اف قى غیر  لنقص، بخلاف تعوض إلا أنها ت

ة، اقي أطراف الخصومة الجزائ الت الحقوق والدور الذ منحه ل ه التدخل  لات اللازمة فعل عد
ة ه في التعوض وتحقی لقانون الإجراءات الجزائ فل ح المجني عل التكافؤ والتوازن  ما 

ة لكل أطراف الخصومة. النس  

ه في ال فالة ح المجني عل اقة في  ة هي الس ار أن الشرعة الإسلام اعت  املا تعوضو
ة في  الجاني وذلك بدفع اقي الجرائم فتتحمل العاقلالقالد ة، وإذا لم تل العمد، أما في  ة الد



ة، لهذا فإنني أ ان معسرا فإن بیت المال یتحمل هذه الد لح بتطبی تكن للجاني عاقلة أو 
ه بدون تعوض قى المجني عل ة لكي لا ی ام الشرعة الإسلام الحة لكل ، ولأنها الصأح

ان .زمان وم               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الإهداء

  والد الكرمین............. وفقني الله في طاعتهماإلى 

وأولادهم إلى إخوتي وأخواتي  

منة  رائد، أمیر، فراس، إخلاص، فرح، 

ل الأهل والأقارب  إلى 

صدق وإخلاص اتي وأحبوني  ل من عرفتهم في مشوار ح  إلى 

ل التقدی ل أساتذة قسم الحقوق خاصة أساتذة القانون الجنائي فلكم مني  ر والإحترامإلى   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ر وتقدیر  ش

ر ره على نعمة ال أش رة وأش قه لي في إنجاز هذه المذ علم التي أنعمها الله وأحمده على توف
 علینا.

ر وتقدیر إلى أستاذ المشرف الأستاذ الد م ش عظ  عادل على تور مستار ما أتوجه 
ل خیر. تكرمه رتي المتواضعة، فجزاه الله عنا  قبول الإشراف على مذ  

ل رة و شرف قبول مناقشة هذه المذ ر الأساتذة الذین امتنوا علي  الش من ساعدني  وأخص 
عید.   من قرب أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملخص

فالة حقوقه، خاصة حقه ف   ه على  ي التعوض عن ترتكز النظرة الحدیثة تجاه المجني عل
ه من الجرمة ة ضررن، ضرر الجرمة وض الضرر الذ أصا ون ضح رر عدم حتى لا 

 التعوض عنه.

ة الضمانات التي أقرها المشرعو  ن ح لضما  تقوم هذه الدراسة على معرفة مد فاعل
ه في التعوض ي منحه الح ف ، من خلال معنو الماد أو الضرر العن  المجني عل

أصل، أو رفعها أمام القض ار بین رفع دعو التعوض أمام القضاء المدني  اء الجنائي الخ
ار الضرر ناتج عن الجرمة اعت شرو یلزم استثناءا  ة  توافرها في هذا  محل الدعو الجزائ

ون الضرر و  اشرا.محققا هي أن  ا وم ، شخص  

االأف ه هو تحصیله من الجاني  اره المتسبصل في تعوض المجني عل  ب في الضررعت
یل هذا التعوض من والذ یخضع للسلطة التقدیرة للقاضي ثم تنفیذه، واستثناءا یتم تحص

رر الناتج ل هذا من أجل جبر الض ،الدولة في جرائم معینة ومحددة في التشرع الجزائر 
طمح ل سعى و ة التي  ه في العدالة الإجتماع    ها.عن الجرمة وضمان ح المجني عل

 

 

 

 

 

 



المراجعقائمة   
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ب أمن ، إذا وقعت فإنه ینتج عنها فضلا عن اضطرامة فعل غیر مشروعتعتبر الجر      
ةالمجتمع ضرر لأحد الأفراد، ف التعوض عن طر إقامته للدعو  ینشأ الح له للمطال

مة. ه أو ورثته أمام المح ن ممارستها من طرف المجني عل م ة، والتي    المدن
سبب ضررا للغیر ینشأ عنه الح في التعوض وفقا       ل خطأ  فمن المقرر قانونا أن 

. 124للمادة    من القانون المدني الجزائر
ة لا تخت      ة، إلا أن القانون قد أجاز والأصل أن الدعو المدن ص بها سو المحاكم المدن

ون جرمة لمن لحقه ضرر ناتج عن هذه الجرمة  قته  ان الفعل الضار في حق استثناءا إذا 
ة، فهنا تظهر  ة لتفصل فیها مع الدعو العموم مة الجزائ ة أمام المح أن یرفع الدعو المدن

ة  ة لدعو التعوض المدن لا للإجراءات الصفة الجنائ ضمن تسه الناشئة عن الجرمة مما 
ما لو ترك الفصل  ام ف ذا تجنب ما قد ینتج من تضارب للأح اع الحقوق و وتكرسا لعدم ض

متین مختلفتینفي ال ین لمح   .دعو
حث في الأساس القانوني لدعو التعوض      حث الأول إلى  وال ستدعي منا التطرق في الم

اشرة دعو التعوض.   حث الثاني إلى م ة للتعوض وفي الم   الأضرار المستوج
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ة حث الأول: الأضرار المستوج ض  الم   للتعو
ة هو اختصاص استثنائي یبرره  إن الفصل في الدعو المدن ة  مة الجزائ اختصاص المح

ة، فإذا نشأ ضرر عن فعل لا  مة الجزائ وجود ضرر ناشئ عن الجرمة المنظورة أمام المح
ة. مة المدن ة تفصل فیها المح   عتبر جرمة فإن الدعو هنا هي دعو تعوض عاد

ل أذ  عرف الضرر على أنه  ا مشروعا  الإنسانصیب و س ه  فوت عل ه خسارة أو  فیلح 
لیهما معًا، والقا ان نوع عدة العامة في القانون المدني تقأو  ضي بتعوض المضرور أّا 

ا أ ا أو ماد ان جسمان ه سواء  االضرر الذ أصا والمهم هو وجوب استفادة المجني  ،1و معنو
ع الأضر  غطي جم ه على تعوض عادل  على التعوض لابد من تحق عدة  ار، فللحصولعل

ون هذا الضررالأولطلب في المنتناولها  في الضرر شرو ذا  الأنواع التي نص  نم ، و
 .تناولها في المطلب الثانيعلیها القانون والتي س

ضلضر المطلب الأول: شروط ا   ر الموجب للتعو
ة ن العام في الدعو المدن ونه ناشئا عن الجرمة فهو عنصر  ،الضرر هو الر أما 

ة التي یختص القضاء الجنائي بنظرها، عتبر منا اختصاصه  خاص في الدعو المدن ذلك  و
شرو یلزم توافرها في بها،  عي تقیید ح اللجوء إلى القضاء الجزائي  ان من الطب لهذا 

، فلا  لا من الضررن الماد والمعنو ن للفرد الإدعاءالضرر، وهي شرو تشمل  ا  م مدن
دا، أ محق الوقوع (أولا)، ولحقه  ان الضرر الحاصل له مؤ ة إلا إذا  مة الجزائ لد المح

اشرا (ثالثا). ة أ م ه الجرمة موضوع الدعو الجزائ ا)، وسب ا (ثان   شخص
ون الضرر محق الوقوعالفرع الأول  :  

ون هذا  یجب لاستحقاق التعوض ون عن الضرر أن  الضرر محق الوقوع، لا 
ا ون  افتراض اولا أن  دا2احتمال ون الضرر حالا ومؤ عني ذلك أن  ، وهذا لأن الضرر 3، و

                                                            

دراسة مقارنة في التشرعات المعاصرة والنظام الجنائي  -أبو العلاء عقیدة، تعوض الدولة للمضرور من الجرمة  -1
ة، القاهرة،  ،2 -الإسلامي   .95-94م، ص2004- ه1425دار النهضة العر

 

ه، ج  -2 ة في دعو تعوض المجني عل حوث الشرطة، العدد 1عادل حسن علي، الضرر وعلاقته السبب ز  ، 26، مجلة مر
  .354، ص2004یولیو 

طة بها، الدار -  3 ة المرت ة والدعو المدن اد علي عبد الجواد، الدعو الجنائ ة للنشر والتوزع، مصر،  عادل ع العالم
  .337-336، ص2006
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لا ه إلا المحتمل الحصول مستق حصل العلم  مه، وسوف لن  ن حصره وتقی م عند  لا 
ة على  حصوله فعلا، الدعو المدن ام  ون الضرر موجودا یوم الق بینما المطلوب هو أن 

حیث تكون عناصر تقدیره ن هناك من الأضرار ما هي متوافرة في ذلك التارخ، لأ الأقل، 
ما هو الاعتداءموجودة من یوم  لة أو قصیرة  عد مدة طو ، لكن نتائجها سوف لن تظهر إلا 
لا في قدرة المتضرر  الاعتداءالحال في جرائم  العنف الشدید، فهنا الضرر سوف یؤثر مستق

  .1على العمل
ان نتیجة لازمة  لما  التعوض  ة  صلح أساسا للمطال ون محققا و والضرر المستقبل 

مثل هذا الضرر والتعوض عنه إذ  ،2لضرر وقع فعلا ة  عض التشرعات العر وقد اهتمت 
ات والعقود اللبنانمن قانون  1340نجد المادة   ي نصت في فقرتها الأخیرة على أن:الموج

ة الواقعة تدخل وحدها في حساب التعو " ض، غیر أنه یجوز للقاضي بوجه الأضرار الحال
عین الإ ارالإستثناء أن ینظر  ان وقوعها  الأضرارإلى  عت ة إذا  دا من جهة، المستقبل مؤ

ه من جهة أ ان لد ة مقدما"خر الوسائل اللازمة و ق متها الحق   .3لتقدیر ق
ن فالضرر المستقبل هو الضرر الذ  م ه، وفي هذه الحالة  ن تقدیره حال وقوع سب م

ه من عناصر ما دام أنه من  قا لما یتوافر لد قدره ط التعوض الذ  قضي  للقاضي أن 
د أن ما حدث من ضرر سیؤد حتما إلى ذلك   .4المؤ

ة  النس المعدلة  131للتشرع المدني الجزائر من خلال نص المادة والأمر نفسه 
قدر القاضي مد التعوض عن الضرر الذ " :على أنه والتي تنص 05/10القانون رقم

ام المادتین  لح قا لأح سة، فإن لم  182و 182المصاب ط رر مع مراعاة الظروف الملا م

                                                            

حي نجم،  -  1 ة،  دعو التعوض أ محمد ص ه في الإجراءات الجنائ ة، أنظر: حقوق المجني عل مة الجنائ مام المح
ة المصرة للقانون الجنائي، القاهرة  ة،1989مارس 14-12المؤتمر الثالث للجمع   .41، ص1990، دار النهضة العر

ندرة، مصر،  محمد أحمد عابدین، التعوض بین الضرر الماد والأدب والموروث، منشأة -  2 الاس ، 2002المعارف 
  .74ص
ة، المؤتمر الثالث للومياالطیب  -  3 ه في الإجراءات الجنائ ة أمام القضاء الجنائي، أنظر: حقوق المجني عل ، الدعو المدن

ة المصرة للقانون الجنائي، القا ة، 1989مارس  14 - 12هرة للجمع نظر ا، و 329-328ص،  1990، دار النهضة العر
ه في: ،ق34 ، س325، رقم 10/60/1965جنائي بتارخ  نقض ذلك ، عاد مشار إل ل حسن علي، المرجع الساب
  .356ص
  .356، صنفسهالمرجع  -  4
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صفة نه قدر مد التعوض  م أن  سر له وقت الح الح في یت حتفظ للمضرور  ة، فله أن  ائ
طالب خلال مدة  النظر من جدید في التقدیر"أن    .معینة 

منع التعوض عن الضرر المستقبل  هوم من هذا النص أن المشرع والمف الجزائر لم 
طالما أنه محق الحصول فإذا لم تستقر حالة المضرور واستمر مترددا بین التحسن والخطورة 

م بتعوض مؤقت للضرر الواقع فعلا أو حدوث مض ح م فإن للقاضي أن  اعفات إلى یوم الح
حفظ الح للمضرور من خلال مدة معینة   .1و

ام الجرمة ثم یختفي، ومع ذلك فهو مستوجب التعوض  ون موجودا عند ق فالضرر قد 
ون  ستمر،مثل حالة العجز المؤقت، وقد  حدث  الضرر موجودا وقت وقوع الجرمة و ما قد 

ون من  ون الضرر غیر موجود وقت ارتكاب الجرمة ولكنه ینشأ على إثرها، حیث  أن 
ة، وعلى ال ة والعقل حالة الأمراض النفس قاضي هنا أن یتحق من وجود الضرر نتائجها 

عا للحالات والظروف ا وقت حدوثه أو وقت طلب التعوض ت عد تقدیره موضوع ه  م   ،2والح
ل قي وثابت سواء وقت وقوع الففي  جرمة أو عند تا الحالتین یجب التعوض لأن الضرر حق

  طلب التعوض.
صلح  قع في  ،3ضأساسا لطلب التعوأما الضرر المحتمل فإنه لا  قع وقد لا  فقد 

ة بتعوض عن وفاة  المستقبل، ه الصغار ح المطال ون لإخوة المجني عل قا لذلك لا  وتطب
صل عد وفاة والدهم لأن هذا مجرد احتمال لا  ان سیتولى رعایتهم  ح أخیهم على أساس أنه 

ون أساسا للتعوض   . 4لأن 
االفرع الثاني ون الضرر شخص  :  

ة أمام القضاء الجزائي، فإنه  إذا ع ة الت ان وقوع الجرمة شرطا لقبول الدعو المدن
ا ومن ثم لا یجوز رفع  ،5شتر إلى جانب ذلك حدوث ضرر أصاب المدعي المدني شخص

                                                            

قرره نص المادة  -  1 ، أنظر 170وهذا ما  ، :من القانون المدني المصر ، 355ص عادل حسن علي، المرجع الساب
حي نجم، دعو  :نظراو  ة، المؤتمرأتعوض  المحمد ص مة الجنائ ر، مام المح   .412ص الساب الذ

ة، جز جروة، الموسوعة في الإجراءات الجعلي  -  2   .184صالجزائر،  ،1ائ
، 1042، ص 19س 211رقم  ،2/12/1968 بتارخ نقضو ، 582ص ،6س 190رقم  ،5/2/1955 بتارخ نقض - 3

ه في: ة (الدعو العامة علي عبد القادر القهوجي، مشار إل ة  -أصول المحاكمات الجزائ ة)، الدار الجامع الدعو المدن
اعة والنشر،   .350ص مصر، د س، للط

حي نجم  -  4 ر المؤتمر ،محمد ص   .413-412ص ،الساب الذ
  .197ص ،2010 الجزائر،، ة، دار هومة الناشئة عن الجرمعلي شملال، الدعاو  -  5
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ة الح المدنيعن ضرر لح شخصا آ الدعو المدن ن ، ومعنى ذلك أ1خر غیر المدعي 
ه على الأقل،ون هذا الضرر قد أصاب المجني  ا أو تأثر  ه شخص شتر غیر أنه عل  لا 

ون قد لحقه ضرر ترطه بها  أن تكون الجرمة في أن  قد وقعت على الشخص نفسه بل 
اشرة ة م   .2علاقة سبب

ه في جرائم الضرب والجرح والقذف، ة الضرر الشخصي في المجني عل  وتتوافر خاص
تعد ضررها  ما تتوافر في مالك المال المسروق، إلى ما قد تقع الجرمة على شخص و

ه المتوفى ض، ومثال ذلك ورثة المجني عل التعو ة  ون لهذا الأخیر ح المطال   .3آخر، ف
ة هو الضرر ا للدعو المدن اره سب اعت ه  عتد   الشخصي الخاص، والضرر الذ 

ة الدعو المدن صیب المصلحة العامة لا شأن له  ، فهو مجرد فالضرر العام أو الضرر الذ 
ة، حرك الدعو الجنائ ه الدعو العامة لأنه ضرر اجتماعي، ضرر اجتماعي   ولكن تقوم 

اره فردا من أفراد المجتمع، فلا یجوز لهذا الشخص أن  اعت فإذا امتد هذا الضرر إلى شخص 
الت الذ یتولد عن الجرمة لد أحد  والاضطرابعوض عن هذا الضرر لأن القل طالب 

ة مة الجزائ ا أمام المح ه مدن   .4المواطنین لا یجوز الإدعاء 
اشرا ون الضرر م   الفرع الثالث: 

ضه ون الضرر المطلوب تعو غي أن  اشرة عن الجرمة ین ون سبب 5ناجما م حیث   ،
ن    .6عناصر الجرمة ولولاها لما حدث الضررالضرر داخلا في تكو

                                                            

اعة والنشر والتوزع، الجزائر،  -  1 ، دار الشهاب للط ة الجزائر ارش، شرح قانون الإجراءات الجزائ مان  ، 1986سل
  .  122ص
  .183، صالسابعلي جروة، المرجع  -  2
ة، مفیدة قراني، -  3 ه في الدعو العموم ة الحقوق، جامعة قسنطینة، رسالة ماجستیر، حقوق المجني عل ، 2009 -2008ل

  . 94ص 
ه في:545ص، 6س 179رقم  ،22/02/1955 جنائي بتارخ نقض -  4 ، المرجع يجعلي عبد القادر القهو  ، مشار إل

     .349ص، الساب
سمب 20 بتارخقرار صادر  -  5 ا،، 61380طعن رقم  ،1988ر د مة العل ة للمح  ،1993 ،4العدد  المجلة القضائ
ه في:  ،229ص ، لاليجمشار إل ة، الاجتهاد غداد ة،2ج القضائي في المواد الجزائ  ، الدیوان الوطني للأشغال الترو

  .57، ص2000 ،رالجزائ
ة، الدیوان الوطن -  6 ة أمام المحاكم الجزائ ة، الجزاعبد العزز سعد، شرو ممارسة الدعو المدن ئر، ي للأشغال الترو

  .30ص، 2002
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قة شر ة، إذ لا وجود له  وهو في الحق مة الجزائ ة أمام المح ام الدعو المدن ق خاص 
ة للدعو  ة الدعو المدن ع برز ت ة، و ة التى ترفع أمام المحاكم المدن ة الدعاو المدن ق في 

ة أمام القضاء الجزائي.   1الجزائ
فهم  ة بین الضرر المطلوب التعوض عنه وهذا الشر  ام علاقة سبب منه أنه لا بد من ق

مرتكبها، ان له علاقة  ان الضرر ناجما عن غیر الجرمة وإن  حیث إذا  ة،   والجرمة المرتك
ون  ان الضرر المشتكى  إلا أن ذلك لا  ة، أو  مة الجزائ التعوض لد المح ة  مبررا للمطال

التعوض عنه أمام القضاء منه هو ساب عن الجر ة  ا للمطال ون موج مة فهو بدوره لا 
عدم اختصاصها بنظر الدع ة أن تقضي  مة الجزائ ة و الجزائي، وعلى المح   .2المدن

ة، ة المدن ة ترتكز  وهو شر قانوني مطاب للقواعد العامة للمسؤول فإن نظرة المسؤول
ة، رة السبب ة  على ف ة أن تكون السبب ة الجنائ ما في المسؤول ة  ة المدن شتر في المسؤول و

المسبب اشرة، فیجب إذن أن یثبت أن بین الجرمة والضرر علاقة السبب  ، ففي هذا الصدد 3م
التالي: ( ا  مة العل طالب بتعوض  جاء قرار المح أن  سمح للمدعي المدني  ان القانون  إذا 

مها الضرر، إلا أنه  التعوض أن تبین في ح م له  مة التي تقبل إدعاءه وتح یتعین على المح
اشرة) صفة م ا والجرمة التي تولد عنها الضرر  ه إذا 4نوع الضرر الذ لحقه شخص ، وعل
ان ا أو  ن قد أصاب المدعي شخص الجرمة أو لم  ط  ت العلاقة غیر ان الضرر غیر مرت

  ة تكون غیر مقبولة أصلا.المدن مشروعة، فإن الدعو 
ون هذا  لح بهذا الشر أن  ه عتداءالإو ماسا  الذ وقع من المعتد على المجني عل

ا وما یتفرع عنها من  ا أو مدن ا أو معنو ان الح مال ه القانون، سواء  حم ح ثابت 
  .5الحقوق 

ره فإن تخلف أ شر من شرو الضرر، ناء على ماسب ذ ة  و مة الجزائ انت المح
ه  عتبر عدم الاختصاص من النظام العام تقضي  ة، و غیر مختصة بنظر الدعو المدن

                                                            

، ،للومياالطیب  -  1   .331ص المرجع الساب
  .331ص، المرجع نفسه،  للومياالطیب  -  2
ة، ج -  3 ، الموسوعة الجنائ ع، لبنان، د2، 3عبد المالك جند   .604س، ص ، دار العلم للجم
ه في:9988طعن رقم ، 1975رس ما 18 بتارخقرار صادر  -  4 غداد ، مشار إل لالي  ،ج   . 57ص ، المرجع الساب
، ص -  5   .359عادل حسن علي، المرجع الساب
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ه في أ مرحلة من مراحل الدعو ولو لأول مرة أمام  جوز الدفع  مة من تلقاء نفسها، و المح
ا مة العل   .1المح

  المطلب الثاني: أنواع الضرر

التعوض عن أ  124المادة إن المشرع الجزائر من خلال  من القانون المدني یلزم 
ان ضررا  فرق بین نوع الضرر القابل للتعوض إن  حیث لم  سبب ضررا للغیر،  ان  فعل 

ض، إضافة إلى ستوجب التعو لاهما  ا، ف ا أو معنو في  ج ج جمن ق إ 3ذلك فالمادة  ماد
افة أوجه الضرر..." " فقرتها الأخیرة نصت على أنه: ة عن  ة المدن ، تقبل دعو المسؤول

التالي ف هو صیب المجني عل ا  ون ماد الغ، وقد في جسمه أو ماله وهو الأكثر ال الضرر قد 
ه صیب المجني عل ا  ما یلي إلىو شرفهرامته أ في شعوره أو ون أدب الضرر  ، وسنتطرق ف

  و في الفرع الثاني.الماد في الفرع الأول والضرر المعن
  الفرع الأول: الضرر الماد

م، ولكنه تطور مع تطور المجتمع  ان موجودا منذ القد إن التعوض عن الضرر الماد 
ر الإنساني والقانوني، عا لتطور الف زة علو  وت ة مر ى هذا النوع من لقد جاءت النصوص القانون

ا. الأضرار، ما یلي نتناول تعرف الضرر الماد أولا ثم صوره ثان   وف
  أولا: تعرف الضرر الماد

أنه: صیب الإنسان في جسمه أو ماله أو في ح  " عرف الضرر الماد  ذلك الذ 
م ثروته من الحقوق  ون مالي أو غیر مالي، ففي 2" التي تدخل في تقو ، والح هنا إما أن 
مصلحة   ( :ههذا قضي أن ون هناك إخلال  التعوض عن الضرر الماد أن  م  شتر للح

ة للمضرور   .3)مال
الفصل  الالتزاماتما عرف الضرر الماد من خلال مجلة  ة  منها  107والعقود التونس

قة لطالبها  ارة عن الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ینزل منزلتها، وتشمل ما تلف حق أنه ع

                                                            

ع للنشر والخدمات  -  1 ، مؤسسة البد ة في التشرع الجزائر ة الجرمة خلال الدعو الجزائ ة حقوق ضح الطیب سماتي، حما
ة   .244، ص2008، الجزائر، الإعلام

، صمحمد  -  2    .71أحمد عابدین، المرجع الساب
مة النقض المصرة صادر قرار -  3 ه في:، 729، ص25/05/1970 بتارخ عن مح محمد أحمد عابدین، المرجع  مشار إل

  .56، صنفسه
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صرفه لتدارك عواقب الفعلوما صرفه أو  ه والأراح المعتادة التي حرم منها  لا بد أن  المضر 
  .1سبب ذلك الفعل

إذن فالضرر الماد ینقسم إلى قسمین الضرر الجسماني والضرر المالي، أما الضرر 
ون محله نفس الإنسان أو ما دون النفس من الجراحات والأطراف، أما الجس ماني هو ما 

له أو الضرر المال ي فیتمثل في التعد على مال الغیر، سواء أد ذلك إلى إتلاف المال 
مته   .2عضه أو تغییب المال ونقص ق

على جسد  عتداءالإولقد جرت العادة على إطلاق مصطلح الضرر الجسد على 
ة على النحو  ا لكل وظائفه العضو ما ومؤد حتفظ بجسده سل ل فرد أن  الإنسان، إذ من ح 

ست في الواقع إلا صورا ، فأ إ عيالطب ان عمدا أو خطأ ل عتداء على جسد الإنسان سواء 
ستوجب التعوض. ل فعلا ضارا  ش ه، و قع على جسم المجني عل ة مختلفة لفعل واحد    قانون

ا: صور الضرر الماد   ثان
صی ا،إن الضرر الماد الذ  ون ضررا مال ه قد  ستوجب  ب المجني عل وهذا الضرر 

  القانون التعوض عنه والذ یتمثل في:
ة  الضرر الماد الذ یؤد - ه أو فقدان الملك إلى فقدان الدخل أو فقدان القدرة على التطلع إل

 أو الإضرار بها.
ه نتیجة العدوان - ة أضرار خاصة تشمل التكالیف التي یتحملها المجني عل النفقات الصح  ،

ة والقانو  ع الجنازةوالنفس ة ونفقات النقل ونفقات تشی  .3ن
ذلك الضرر الجسماني الذ ینتج عن أعمال العنف  وفي مقابل الضرر المالي نجد 

ر هذه الصور التي نص  التعوض عنها، نذ ة  ه المطال ح للمجني عل ات والذ  والإصا
، علیها ات الجزائر وهذه الأضرار قد تكون ناتجة عن جرائم العنف  المشرع في قانون العقو

ة، وقد تكون  ة قد  والجرح الخطأ، عن جرائم الضرب ناتجة العمد ة لجرائم العنف العمد النس ف
 ینتج عنها:

 .1یوما 15عن  عجز عن العمل لمدة لا تزد -
                                                            

ة أمام القضاء الجزائي،للومياالطیب  -  1 ر المؤتمر ، الدعو المدن   .337، صالساب الذ
ه في التعوض عن ضرر النفس،   -  2 ي حسن زدان، ح المجني عل ي ز ر الجامعي،  ،1ز ندرة، دار الف الإس

  .55، ص2004
ي حسن زدان، -  3 ي ز   .71، صنفسهالمرجع  ز
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 .2یوما 15عجز عن العمل لمدة تزد عن  -
مة -  .3عاهة مستد

ة لجرائم العنف غیر الع النس ة، أ التي تترتب عن الرعونة أأما  االإوعدم مد وعدم أ حت
اهالإ   والإهمال أو عدم مراعاة الأنظمة، فقد ینتج عنها:أ نت

 .4أشهر 3ن العمل لمدة لا تزد عن عجز ع -
 .5أشهر 3عجز عن العمل لمدة تزد عن  -

  الفرع الثاني: الضرر المعنو 
انت  إن ست مقبولة من قبل، حیث  رة التعوض عن الضرر المعنو ل  عتداءاتالإف

لامالواقعة على شرف الأشخاص   ار أنها من الأمور  وإ اعت ضها،  ن تعو م عواطفهم لا 
مها وتقدیرها، ن تقو م ة غیر الملموسة ولا  ناءا  المعنو ون قائما، و ذلك لأن الضرر لابد أن 

قدر التعو  ه  ر القانوني عموما والتشرعات عل ض، لكن في السنوات الأخیرة استقر الف
وسنتناول تعرف الضرر المعنو  التعوض على هذا النوع من الضرر، خصوصا على وجوب

ا ثم أنواع الضرر المعنو  أولا   .ثان
  أولا: تعرف الضرر المعنو 

قاسي  ة التي  ة و العاطف منها المجني یتمثل الضرر المعنو في الآلام والمعاناة النفس
ه عقب وقوع الجرمة طین  عض المح ه أو  صیب الإنسان 6عل ، فالضرر المعنو هو الذ 

المال ة التي لا تقوم  اره في ح من الحقوق الأدب   .7في شرفه أو عواطفه أو اعت
ما هو الحال في وقد ینتج عن الجرمة  ا في نفس الوقت  ا وضررا معنو الواحدة ضررا ماد

صیب ا یتمثل في الألم النفسي الذ  أقارب القتیل ضررا معنو فقده، جرمة القتل التي تلح  هم 

                                                                                                                                                                                                

.  1/ 442المادة  -  1 ات الجزائر   من قانون العقو
. 1/ 264المادة  -  2 ات الجزائر   من قانون العقو
. 264/3المادة  -  3 ات الجزائر   من قانون العقو
. 442/2المادة  -  4 ات الجزائر   من قانون العقو
.289المادة  -  5 ات الجزائر   / من قانون العقو
اتي،  -  6 ه في جرائم الأشخاصعقوب ح ه-تعوض الدولة للمجني عل توراه في  رسالة -دراسة مقارنة في علم المجني عل د

ندرة،  ع صوت الخلیج، 1الحقوق، منشورة، جامعة الإس    .337ص، 1978الشارقة، ، مطا
، ص -  7   .71محمد أحمد عابدین، المرجع الساب
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ا عضهمبما قد تلح بهم أو  سو بین الضرر الماد والأدبي في ، 1ضررا ماد فالقانون 
ض    .2إیجاب التعو

مختلف  وقد تواتر اجتهاد القضاء حتى استقر على مبدأ التعوض عن الضرر المعنو 
التعوض  م له  ا الح مس شرفه الزوجي یلجأ إلى القضاء طال مظاهره، حتى غدا الزوج الذ 

انع عد أن    .3مختلف صوره نتقامالإإلى  إلى وقت قرب یرجع ما لحقه من ضرر معنو 
اة الخاصة  الح ذا المساس  السب والقذف وغیرهما و حدث  ار الضرر الذ  ن اعت م و

ة،  عتداءوالإللشخص  على سمعته وعلى حقه في سرة مراسلاته من قبیل الأضرار المعنو
ه أو نشره عتداءالإالإضافة إلى  ة المصنف إل حقه في نس ة للمؤلف    .4على الحقوق المعنو

قدر بثمن لأن  في الواقع إن مبدأ ان نوعه فهو لا  فما  التعوض عن الضرر المعنو 
الشرف والإالإنسان إذا  ه  ن أصیب في أغلى ما لد م ار، فهذا أسمى من أ تعوض  عت

ات ه ومن شأنه أن یرفع من معنو م  عض الح جبر  ه و ه، االمجني عل  من خاطر المجني عل
عوض  عضها  شأن التعوض عن الضرر المعنو ف اسة واحدة  ع س وقوانین التعوض لا تت

عد تماما التعوض ست عض الآخر  الرجوع  في حدود معینة، وال عن هذا النوع من الضرر، ف
تنص على أنه: "تقبل دعو  من ق إج ج 4فقرة  03ادة إلى التشرع الجزائر نجد الم

ة عن ة المدن ة مادامت ناجمة  المسؤول ة أو أدب ة أو جثمان انت ماد افة أوجه الضرر سواء 
ة"، والملاحظ أن المشرع نص صراحة على وجوب عن  الوقائع موضوع الدعو الجزائ

ا مادام أن هذا الضرر ناتج عن الجرمة  ا أو معنو ان ماد التعوض عن الضرر سواء 
ة.   موضوع الدعو العموم
ذلك نجد أن القان المؤرخ في  10-05ون المدني الجزائر ومن خلال التعدیل الأخیر و

رر 182قد نص على التعوض عن الضرر المعنو من خلال المادة  2005جوان  20 ، 5م
شوب القانون ال ان  عتمد علىوتدارك النقص الذ  ان القاضي  من  124المادة  مدني حیث 

                                                            

  .352، صالمرجع الساب علي عبد القادر القهوجي، -  1
ة، دار الجامعة الجدیدة،  -  2 ام قانون الإجراءات الجنائ ندرةأمیر خالد عدلي، أح   . 608، ص2000، الإس
ة للكتاب، الجزائر، السعید مقدم، نظرة التعوض عن الضرر المعن -  3 ، المؤسسة الوطن   .44، ص1992و
توراهعبد الرزاق درال، التعوض عن الأضرار ال -  4 ة، رسالة د ة والأدب في الحقوق، جامعة قسنطینة، الجزائر،  جسمان

  .21ص، 2001
الحرة أو الشرف أو  182نص المادة  -  5 ل مساس  شمل التعوض عن الضرر المعنو  رر ق م: "   .السمعة"م
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ة  هالقانون المدني وهو نص عام تختلف ف ام من جهة قضائ ه الأح وجهات النظر وتتمایز ف
ه، وحسن ع الكثیر من الحقوق للمجني عل ض فعل المشرع عندما تدارك هذا  اإلى أخر مما قد 

.   النقص وأوجب التعوض عن الضرر المعنو
حدد 182والمادة ج ق إج 3/4غیر أن هذین النصین (المادة  رر ق م) لم   الأشخاص  ام

ان الذین لهم  حذو الح في التعوض و ه أن  حذو المشرع المصر الذ حددهم صراحة  اعل
ة من المادة  من القانون المدني وهم الأزواج والأقارب من الدرجة  222من خلال الفقرة الثان

ة.   الثان
ة على أن التعوض عن الضرر الناتج عن وقوع  مة التمییز الأردن وقد استقر قضاء مح

شمل ا لضرر الأدبي والضرر الماد معا، معتبرة الأذ المعنو الذ یلح المتضرر الجرمة 
  .1من الجرمة أعظم وأخطر من الضرر الماد والمالي الحاصل عنها

ا: أنواع الضرر المعنو    ثان
ن التفر بین نوعین من الضرر الم عنو هما الضرر المعنو المؤقت و الذ م

  .2والضرر المعنو الدائم الذ سنتناوله في العنصر  ،1سنتناوله في العنصر 
 الضرر المعنو المؤقت- 1 

صیب الإنسان ة ثم یزول مع  وهو ذلك الضرر الذ  سه الشخص اته وأحاس في معنو
ا مع  آثارهالوقت، حیث تختفي  ون التعوض متناس مرور الزمن، وفي هذه الحالة یجب أن 

ه متضررا من الجرمة، مثل الفعل  الضرر، مراعاة في ذلك للوقت الذ أمضاه المجني عل
المحاولة أو التهدید، فإن آثاره لا ترقى إلى مستو آثار الجرمة التامة والتي  الذ یوصف 

ن الماد   .2یتحق فیها الر
 الضرر المعنو الدائم - 2

اته،  ستمر معه طیلة ح صیب الإنسان في إحساسه ومشاعره و وهو ذلك الضرر الذ 
ون عادة ناجما  هو حالة  عن الضرر الماد الذ أصاب المجني عل من جراء عمل إجرامي 

انت ظاهرة  مة سواء  ه محدثا عاهة مستد صاب في جسده بتشو ة، الشخص الذ  أم مخف

                                                            

ة، الوجیز في قانون الإجراءات الجزاغضوبعبده جمیل  -  1 ة للدراسات والنشر  -دراسة مقارنة-ئ مجد المؤسسة الجامع
  . 288م، ص2011 - ه1432والتوزع، لبنان، 

، صجروةعلي  -  2   .214، المرجع الساب
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صاب ین حیث یترك لد المجني  مثال العاهة الظاهرة ما  ضرة س ه الإنسان في وجهه 
ه علام ان شدید الحرص في تقدیر عل ة ممیزة تعطي عنه صورة مشوهة، فالقضاء الفرنسي 

التعوض الجمالي ضا. 1هذا الضرر الذ سماه  ه القضاء الجزائر أ عمل    والذ 
ضال اشرة دعو التعو حث الثاني: م   م

ة إنما ینصب على وسیلة  ه في تحرك الدعو العموم إن الح المخول للمجني عل
ان من شأن هذا  ه القانون ح استعمالها، فإذا ما استعملها  تحرك الدعو  ستعمالالإعط

ة، ة بتعوض الضرر المترتب هذه الوسیلة هي الح في  العموم ة للمطال رفع الدعو المدن
اشرة أ عن الجرمة ة هي تعوض ضرر خاص، ، ذلك أن الدعو المدن2مام القضاء الجزائيم

مة ة شأنها في ذلك  لذلك یجوز رفعها أمام المح ، غیر أنه  دعو شأن أ المدن ة أخر مدن
ا محضا بل أنه یجد مصدره في الجرمة  س مدن ضه ل ان مصدر الضرر المطالب بتعو لما 

ة أمام  والخطأ الجزائي، اشرة دعواه المدن ون له الح في م ه المضرور  فإن المجني عل
ة مة الجزائ   .3المح

ه نجد أن المشرع  ة للحصول على حقوقه تتمثل وعل ه ضمانة أساس قد منح المجني عل
الإجراءات الواردة في  التالي الإدعاء المدني  ار بین سلوك الطر الجزائي، و ة الخ ان في إم

فاء حقه في قانون  ة، وإما سلوك الطر الأصلي وهو الطر المدني لاست الإجراءات الجزائ
قا لقواعد القانون المدني التعوض   .ط

ناءا على ما ار بین الطر المدني والطر  و ه في الخ سب نتناول ح المجني عل
ه للطر المدني  جزائي في مطلب و الطر الالجزائي في مطلب أول، ثم لجوء المجني عل

  ثاني.

  

  
                                                            

  .216ص  ،السابعلي جروة، المرجع  -  1
ة محمد محمود سعید، ح المجني  -  2 ه  في تحرك الدعو العموم ر العري، مصر، -دراسة مقارنة-عل ، 1982دار الف

  .495ص 
عة  -3 ة الناشئة عن الجرمة، مط مان، القاهرة،  محمد عید الغرب، الدعو المدن                   .161، ص1995- 1994الإ
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ه في  ار بین الطر المدني أوالمطلب الأول: ح المجني عل   الجزائي الخ

أن  الغیر  ل من ارتكب فعلا أضر  عوضه عن هذا الضرر، قرر القانون المدني إلزام 
م الم ق هو قا للمادة  جني عل التعوض أمام القضاء المدني ط من القانون المدني،  124دعواه 

ة أمام أما  م دعواه المدن ق ان الفعل الضار جرمة جاز للمضرور فضلا عن ذلك أن  إذا 
ارتكاب تلك الجرمةالقضاء الجزائي الذ ینظم الدعو العموم عرف  ،ة ضد المتهم  وهذا ما 

ار بین الطر المدني والطر الجزائي عات فالمشرع الجزائر سلك منهج التشر ،1ح الخ
ة التي تعطي  للم هاللاتین ار بین الطرقین  جني عل   .)جج  جمن ق إ 4و  3م (الح في الخ

ة لتعوض ضرر ناشئ عن  ان الح الممنوح للمدعي المدني في رفع دعواه المدن وإذا 
ة هو الأصل فإن السماح له برفع هذه الدعو أمام القضاء الجزائي  مة المدن الجرمة أمام المح

ار له أسس وشرو نتطرق هو استثن ها في الفرع الأول، یلإاء من هذا الأصل العام، وح الخ
ار نتناولها في الفرع الثاني. مه قاعدة عدم جواز الرجوع في الخ   وتح

ار وشروطهالف   رع الأول: أساس ح الخ
مه مجموعة من  ه  للطر المدني أو الجزائي تح ار المجني عل اراتإن اخت  الاعت

ا مه مجموعة من الشرو ثان ما تح انها أولا،    .والأسس الآتي ب
ار   أولا: أساس ح الخ

ة من  ا في مد جدواه وفائدته في إقرار العدالة القضائ ار أثار ش ح الخ إن الإقرار 
حث شغله ب عی عمل القاضي الجنائي الأصلي و ة جهة أنه قد  ، ومع ذلك فإن 2مسائل مدن

هالعام تخول ال يتهامالإالنظام معظم تشرعات  ارات  مجني عل ار استنادا إلى عدة اعت ح الخ
ة ( ارات العدالة (01منها تارخ ة (02) واعت ارات عمل   ).03)، و اعت

ةالإ-01 خ ارات التار   عت
ا من آثار نظام  اق ون أثرا  ار أن  عدو ح الخ ة لا  ة التارخ الفرد  تهامالإمن الناح
ة منوطا بإرادة ال ه ح الإدعاء والملاحقة وتحرك الدعو العموم ان ف هالذ   ،3مجني عل

ه من ضرر جراء الجرمة  حقه في التعوض عما أصا ة  ین المدعي المدني من المطال فتم
                                                            

ا، ومد، أصول المحاكمات الجزائجعبد الوهاب  -1 ، ، 3ة نظرا وعمل    .250، ص1957دمش
ة، ج -2   .248، ص1976، 4، 1محمد الفاضل، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائ
  .247، صالسابع محمد الفاضل، المرج -3
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ة خاصة في الحالات التي لم تقم فیها الن ا للدعو العموم عتبر تحر ة أمام القضاء الجنائي  ا
ة من قا للمادة الأولى في فقرتها الثان   .1جق إج ج  العامة بتحرك الدعو تطب

ارات العدالةإ-02   عت
ة واحدة  ین أمام جهة قضائ ارات العدالة، فإنها تقتضي بنظم الدعو إذا نظرنا إلى اعت

ة، مة الجنائ فالقاضي الجنائي أقدر على الفصل في  خاصة عندما تكون هذه الجهة هي المح
ة  ة للدعو العموم النس النزاع المدني الناشئ عن الجرمة، ذلك أن التحقی الذ یجره 
ة أكثر من القاضي المدني وعلى ذلك فإن  یوصله إلى معرفة وجه الح في الدعو المدن

س ال2مصلحة العدالة تقتضي وحدة التحقی ما أن تأس ه،  فید العدالة  مجني عل طرف مدني 
ه  ات الجرمة التي وقعت عل قدمها في سبیل إث ن أن  م بیر من خلال الأدلة التي  إلى حد 

ة القضاء. قة التي هي غا   ومن ثم مساعدة العدالة في الوصول إلى الحق
ةالإ-03 ارات العمل   عت

ه من أدلة أمام  قدم ما لد ع المدعي المدني أن  ستط متین في الوقفقد لا  ت نفسه مح
ا لا ماد ان دل ستفید  ،خاصة إذا  ة لكي  مة الجزائ ون من مصلحته رفع دعواه إلى المح و

حللها القاضي المدني ، الأمر الذ من 3من إجراءات التحقی التي یتخذها القاضي الجنائي ولا 
ة، وفضلا عن ذلك فإن الفصل في سرع الفصل في الدعو المدن ة من  شأنه أن  الدعو المدن

ام، وهو  قبل القاضي الجنائي من شأنه أن یؤد إلى تلافي احتمال وجود تعارض بین الأح
ة والفصل فیها قبل أن  مة المدن ة استقلالا أمام المح أمر متصور في حال رفع الدعو المدن

                                                            

ـــــــــــةعبـــــــــــد الله  -1 ـــــــــــة ،أوهاب ، دار هومـــــــــــة، الجزائـــــــــــر شـــــــــــرح قـــــــــــانون الإجـــــــــــراءات الجزائ ، التحـــــــــــر والتحقیـــــــــــ  ،الجزائـــــــــــر
    .164ص 

، صالفاضل، المرجع المحمد  -2   .247ساب
ـــــــــــــة الناشـــــــــــــئة  -3 ـــــــــــــب، الـــــــــــــدعو المدن ، صمحمـــــــــــــد عیـــــــــــــد الغر : وانظـــــــــــــر ،164عـــــــــــــن الجرمـــــــــــــة، المرجـــــــــــــع الســـــــــــــاب

ــــــــــة،، حقــــــــــوق المجنــــــــــالهــــــــــاد ســــــــــعید ــــــــــه فــــــــــي الــــــــــدعو العموم ــــــــــه فــــــــــي  ي عل أنظــــــــــر فــــــــــي ذلــــــــــك: حقــــــــــوق المجنــــــــــي عل
ــــــــــــة، ــــــــــــة المصــــــــــــرة للقــــــــــــانون الجنــــــــــــائي المــــــــــــؤتمر الــــــــــــدعو العموم ــــــــــــث للجمع ، 1989مــــــــــــارس  14-12القــــــــــــاهرة  ،الثال
ة،    .233ص ،1990دار النهضة العر



  لدعوى التعویضالأساس القانوني                                       الفصل الأول                    
 

24 
 

م ا الح ة والتي تتقید في الفصل  ة نظم الدعو العموم مة الجزائ اشر المح لصادر في ت
ة مة المدن  .1المح

ة یوفر الجهد والوقت والنفقات على  ة أمام الجهة الجزائ ع ة الت فطرح الدعو المدن
ة التي موضوعها التعوض عن الضرر الناشئ عن الجرمة.   الخصوم في الدعو المدن

ذلك ستمد  ة الجزائر وهذا  و ستمد أساسه من قانون الإجراءات الجزائ ار  في ح الخ
  .4/1و 3المادتین 

ة لقان ة الدول ه هذا الح بتأیید مؤتمر الجمع ل المجني عل ات وقد حظي تخو ون العقو
ست سنة  ات المؤتمر 1974في بودا ة الأولى من القسم الثاني من توص ، وقد جاء في التوص

ار بین الإ "یجب أن :أنه ه الخ إلى الطر الجنائي أو الطر العاد  لتجاءون للمجني عل
  .2"المدني

ا: شروط ار ثان   ممارسة ح الخ
شرو حیث إنه لا س مطلقا بل هو مقید  ار هذا ل هیثبت هذا الح للمح الخ  جني عل

عضها لم ینشأ  في سلوك الطر الجنائي أو المدني إلا إذا توافرت شرو معینة إذا تخلف 
سلك الطر المدني دون سواه ه أن  ار بل عل لأنه الطر  ،3الح أصلا فلا یوجد خ

ون  ون  ،الطر الجنائي والمدني مفتوحا ل من الأصلي، وهذه الشرو تتمثل في أن  وأن 
  ر هو الجرمة.سبب نشوء الضر 

  
  

                                                            

ـــــــــــد الله  -1 ـــــــــــةعب ـــــــــــي  ،ـــــــــــاانظـــــــــــر: محمـــــــــــد عو . 164-163، صالســـــــــــاب، المرجـــــــــــع أوهاب ـــــــــــه ف ـــــــــــي عل ـــــــــــوق المجن حق
ــــــــي عــــــــة القــــــــانون المغر ــــــــة التا ــــــــه فــــــــي الإجــــــــراءات  : فــــــــي ذلــــــــك ، أنظــــــــرفــــــــي نطــــــــاق الــــــــدعو المدن حقــــــــوق المجنــــــــي عل

ـــــــــــــــــة، ـــــــــــــــــة االمؤتمر الثالــــــــــــــــــالجنائ  ردا، 1989مــــــــــــــــــارس  14-12 لمصــــــــــــــــــرة للقـــــــــــــــــانون الجنــــــــــــــــــائي، القـــــــــــــــــاهرة،ث للجمع
ة،    .369، ص1990النهضة العر

ـــــــــو  -2 ق تور محمـــــــــود مصـــــــــطفىوفـــــــــي هـــــــــذا الصـــــــــدد  ـــــــــد ـــــــــ المـــــــــدني تحصـــــــــیل ن الإإ" :ل الأســـــــــتاذ ال ـــــــــى الطر لتجـــــــــاء إل
ــــــــــه أن یرفــــــــــع دعــــــــــواه ــــــــــ العــــــــــاد ولكــــــــــن المقصــــــــــود هــــــــــو أن یجــــــــــاز للمجنــــــــــي عل ــــــــــة أمــــــــــام  حاصــــــــــل، فهــــــــــو الطر المدن

ة" مة الجنائ ، ص :أنظر في ذلك ،المح   .496محمد محمود سعید ، المرجع الساب
ــــــــــــب،  -3 ــــــــــــد الغر ــــــــــــي محمــــــــــــد عی ــــــــــــه ف ــــــــــــوق المجنــــــــــــي عل ــــــــــــة أمــــــــــــام القضــــــــــــاء الجنــــــــــــائي، أنظــــــــــــر: حق ــــــــــــدعو المدن ال

ــــــــــــــــة، ــــــــــــــــة المصــــــــــــــــرة للقــــــــــــــــانون الجنــــــــــــــــائي، القــــــــــــــــاهرة المــــــــــــــــؤتمر الإجــــــــــــــــراءات الجنائ مــــــــــــــــارس  12-14الثالــــــــــــــــث للجمع
ة،  ،1989   .400ص، 1990دار النهضة العر
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 انفتاح الطر المدني والجنائي - 1
ون الطرقان  ار من البدیهي أن  مارس حقه في الخ ه أن  ع المجني عل ستط لكي 
ان أحد الطرقین مغلقا لسبب أو لآخر فإنه من غیر  المدني والجزائي مفتوحین أمامه فإذا 

ار ح الخ ن القول  ون أمام المالمم ه، ولا  ه إذا أراد  جني عل إلا طر واحد یتعین سلو
التعوض ة    .1المطال

ون الطر الجنائي مفتوحا.  -أ   أن 
ة العامة، وإذا ما  ا الفعل من طرف الن ة  ت الدعو الجنائ تحق ذلك إذا ما حر و

ة بناء على ادعاء مدني منه أمام قاضي التحقی  استطاع المدعي المدني تحرك الدعو الجنائ
حددها القانون  أو أمام ة في الحالات التي  مة الجنائ ه فرصة في فتح 2المح ، فإنه تتوافر لد

غض النظر عن الجهة التى  ، فالمهم هنا هو أن تكون 3شاءإذا هذا الطر  قائمة ومطروحة 
تها   .4حر

منع الطر ا ه في وقد  ةلجنائي على المجني عل   :الأحوال التال
ة أمام المحاكم إذا ما نص على ذلك بنص - قانوني، مثال ذلك عدم رفع الدعو المدن
ةالإ مة الأحداث م  ستثنائ رة م 476(مح مة العس من قانون القضاء  24من ق إ ج والمح

( ر غة 5العس رجع سبب ذلك إلى أن هذه المحاكم ذات ص ة فلا یجوز شغلها . و استثنائ
ا ا ضات حتى تتفرغ للقضا ا التعو ة ولقضا لتجاء للمحاكم س أمام المضرور إلا الإلأصل

ة   .6المدن

                                                            

ة الناشئة عن الجرمة، محمد عید الغرب، -1 ،  الدعو المدن   .165-164صالمرجع الساب
، ص -2 ة، المرجع الساب   .167عبد الله أوهایب
ـــــــــــــــــة -3 ـــــــــــــــــانون الإجـــــــــــــــــراءات الجنائ ط فـــــــــــــــــي ق ـــــــــــــــــة،  ،1ج ،أحمـــــــــــــــــد فتحـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــرور، الوســـــــــــــــــ دار النهضـــــــــــــــــة العر

  .339ص ،1979،مصر
ة سعد، مصر، 1ج محي الدین عوض، القانون الجنائي في التشرع المصر والسوداني، -  4 عة العالم ، ص 1994، المط

228.  
ةعبد الله  -5   . 166، صالمرجع الساب، أوهاب
ــــــــــــــم  -6 ــــــــــــــة والتقصــــــــــــــیرة-، التعــــــــــــــوض المــــــــــــــدني فــــــــــــــودةعبــــــــــــــد الح ــــــــــــــة التعاقد ة المدن دار المطبوعــــــــــــــات  -المســــــــــــــؤول

ة،  ندرالجامع   .187، ص1998، ةالإس
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ة لسبب خاص بها مثال ذلك حالة الوفاة، ومضي المدة - وفي حالة انقضاء الدعو العموم
أمر  ة أمام القضاء الجزائي، أو  ات قبل رفع الدعو المدن م  (التقادم)، العفو، أو صدور ح

عدم وجود وجه لإقامة الدعو    .1من سلطة التحقی 
متنع الطر ا- عدو ة  ة العامة لم تحرك الدعو الجنائ ا انت الن ضا إذا    .2لجزائي أ
ون الطر المدني مفتوحا -ب   أن 

الح الشخصي، لأنه الطر الأصلي  و الطر المدني مفتوح دائما أمام المدعي 
عي ختصاصالإوصاحب  غل هذا الطر إلا في حالة وجود نص  ،3الطب منع ولا  قانوني 

ة 4ذلك صراحة ، ومثال ذلك ما نجده في القانون الفرنسي الذ لا یجیز أن تقام الدعو المدن
عض الأشخاص والهیئات إلا أمام  التعوض عن جرائم القذف المرتكب بوسائل النشر ضد 

عا للدعو العامة، المادة ة ت ة  29من قانون  31و 30 المحاكم الجزائ ل شأن  1981جو
م العام عن  ،1994لصحافة والمعدل في ا ذا دعو التعوض المقامة ضد أحد معلمي التعل و

   .5ضرر سببته جرمة ارتكبها أحد تلامیذه
ه إذا انقضى حقه في التعوض لسبب  ون مفتوحا للمجني عل ما أن هذا الطر لا  و

التنازل عنه مثلا   .6ما 
مة - 2 ون سبب نشوء الضرر هو الجر  أن 

ون موضوع الدعو  وهذا حیث  ار،  غي توافره لممارسة ح الخ شر جوهر ین
، ولقد س عن جرمة أخر اشرة ول صفة م ة طلب تعوض عن ضرر ناتج عن الجرمة   المدن

ة بتعوض : قولها ج ج من ق إج 2قررته المادة  ة للمطال "یتعل الح في الدعو المدن

                                                            

، ص ،محمد الفاضل -1   .  267المرجع الساب
  .339ص ،الساب، المرجع أحمد فتحي سرور -2
، ص -  3   .397-396علي عبد القادر القهوجي، المرجع الساب
  .259، صالسابمحمد الفاضل، المرجع  -4
م : مـــــــــن هـــــــــذا القـــــــــانون علـــــــــى أن 2وقـــــــــد ورد فـــــــــي المـــــــــادة  -5 ة رجـــــــــال التعلـــــــــ ة الدولـــــــــة محـــــــــل مســـــــــؤول "تحـــــــــل مســـــــــؤول

م إثـــــــر وقـــــــوع فعـــــــل ضـــــــار قـــــــد وقـــــــع مـــــــن أحـــــــد  ة رجـــــــال التعلـــــــ ـــــــع الحـــــــالات التـــــــي تنشـــــــأ فیهـــــــا مســـــــؤول الأطفـــــــال فـــــــي جم
ــــــــــم  ح اب المعهــــــــــود بهــــــــــم إلــــــــــیهم  ــــــــــة فهموضــــــــــائأو الشــــــــــ مــــــــــة المدن ــــــــــن طرحهــــــــــا أمــــــــــام المح م ة لا  ، وهــــــــــي مســــــــــؤول

ه أو من    مثله". معرفة المجني عل
  .340-339، صالسابأحمد فتحي سرور، المرجع  -6
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اشر تسبب  ا ضرر م ة أو جنحة أو مخالفة لكل من أصابهم شخص الضرر الناجم عن جنا
 .عن جرمة"

الطلاق مثلا على إثر إدانة أ م  ة هو طلب الح ع ة الت ان موضوع الدعو المدن ما إذا 
ة غیر مختصة بذلك. مة الجزائ   أحد الزوجین بجنحة الزنا، فإن المح

ة أمام ال –3 ام دعو عموم   قضاء الجزائيق
ةإن الشر الثالث الذ یجب توفره  ان ار اللجوء  لإم ممارسة المدعي المدني ح اخت

قاء الدعو العامة  ة، هو شر  ع ة الت ة لممارسة الدعو المدن ة أو المدن مة الجزائ إلى المح
ة لشرو  ة مستوف   .1إقامتهامطروحة أمام جهة القضاء الجزائي إلى حین إقامة الدعو المدن

ة، ومؤد هذه قالشر الذ ت فهذا ة للدعو العموم ة الدعو المدن ع ه قاعدة ت تض
ت  ة تكون قد حر عا لدعو عموم ة أمام القضاء الجزائي ت القاعدة أنه یجوز رفع الدعو المدن

ة هي التي تبرر مخالفة  ع ة، فهذه الت ه في الدعو المدن القواعد الفعل قبل المتهم المدعى عل
ة الفصل في حقوق  ختصاصالإالعامة في  غ على القضاء الجزائي ولا ة وتس الولا المتعلقة 

س هناك ح مبرر لهذا  حجة أنها استثناء من تلك القواعد، وعلى ذلك فإنه ل ة   ستثناءالإمدن
ة مة الجزائ ة عن ذات الفعل تكون قد رفعت إلى المح ام دعو عموم   .2إلا ق

ة لسبب من ا انت الدعو العامة قد سقطت أوا أما إذ نقضت قبل إقامة الدعو المدن
اب المنصوص علیها في المادة السادسة من قانون الإجراءات ة مثل التقادم والوفاة  الأس الجزائ

عد للوصد م نهائي، فإنه لم  هور ح ار اللجوء إلى  مجني عل ام الح في اخت أ سبب لق
ة أو مة الجزائ التعوض عالمدن المح ة  ة من أجل المطال ع ة الت ما ة لإقامة الدعو المدن

ه من ضرر ناتج عن الجرمة قى حقه قائما في ممارسة الدعو لطلب  ،أصا ورغم ذلك ی
ة المختصة مة المدن   .3التعوض أمام المح

  
ارالفرع الثاني:    قاعدة عدم جواز الرجوع في الخ

                                                            

، ص -  1   .131-130عبد العزز سعد، المرجع الساب
ة الناشئة عن الجرمة، محمد عید الغرب،  -2 ، صالدعو المدن   .167المرجع الساب
، ص -  3   .131عبد العزز سعد، المرجع الساب
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قاعدة عدم جواز  ة قصد  ار أنه إذا اختار المضرور لرفع دعواه المدن الرجوع في الخ
اره والعودة إلى الطر  ز لهني أو الجزائي فإنه لا یجو أحد الطرقین المد العدول عن اخت

ار أولا ثم إلى تطبی هذه  ما یلي إلى أساس قاعدة عدم جواز الرجوع في الخ الآخر، ونتطرق ف
ا.   القاعدة ثان
ارأولا: أساس    قاعدة عدم جواز الرجوع في الخ

ترتب على ذلك أنه  استثنائيأساس هذه القاعدة هو أن أحد الطرقین أصلي والآخر  و
ا ل من الطرقین فإن اخت ان أمام الفرد  سقط حقه في الإمتى  لتجاء إلى ره للطر الأصلي 

ه واللجوء إلى  ستثنائيلإاختار الطر ا ذا، أما إستثنائيالإالطر  منعه هذا من تر فلا 
انت سارة المفعول في ظل القانون الفرنسي  .1الطر الأصلي ة  ما أن هذه القاعدة التقلید

مصلحة المدعى  م حیث أید الفقه والقضاء الفرنسي الأخذ بهذه القاعدة ورأ أنها متعلقة  القد
طء إجراءات ا ه في الدعو حتى لا یتحمل مصارف  عتبر القضاء عل ین، ولذلك لم  لدعو

مصلحة لا یجوز التمسك بها إلا من  النظام العام بل قاعدة تتعل  الفرنسي هذه القاعدة متعلقة 
  .2قبل المتهم

ا: تطبی  ارثان   قاعدة عدم جواز الرجوع في الخ
ار قاعدة عدم جواز الرجوع في الخ ار  لقد أخذ المشرع الجزائر  في حالة واحدة وهي اخت

هال  :ج ج جمن قانون إ 5للطر المدني الأصلي أولا، وهذا ما نجده في نص المادة  مجني عل
مة  ة المختصة أن یرفعها أمام المح مة المدن اشر دعواه أمام المح "لا یجوز للخصم الذ 

ة"، و    جعل لهذه القاعدة استثناءات تتمثل في:الجزائ
ار - 1  الطر الجزائي أولا في حالة اخت

ع دائما أن یترك هذا  ستط ة إلى الطر الجزائي أولا فإنه  الحقوق المدن فإذا لجأ المدعي 
لجأ إلى الطر المدني لأنه بهذا یت ستثنائي إلى الطر الأصلي في رك الطر الإالطر و

ة، وهذا م 3ختصاصالإ مة الجزائ م نهائي عن المح ه المشرع إلا في حالة صدور ح ا نص عل

                                                            

، المرصــــــــــفاو  -1 ــــــــــة، منشــــــــــأة المعــــــــــارف،  حســــــــــن صــــــــــادق المرصــــــــــفاو ــــــــــة أمــــــــــام المحــــــــــاكم الجنائ فــــــــــي الــــــــــدعو المدن
  .304، ص 1977مصر، 

ر محمد عید الغرب،  المؤتمر -2   .402، صالساب الذ
ة الناشئة عن الجرمة، محمد عید الغرب، -3 ، ص الدعو المدن   .171المرجع الساب
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ه فإن قاعدة عدم جمن ق إ 247الجزائر في المادة  ار لا تطب  جواز ج، وعل الرجوع في الخ
  .في هذه الحالة

ار الطر المدني -2  في حالة اخت
ون قد لجأ إلى الجهة المختصة  ار الطر المدني فإن المضرور  أما في حالة اخت

عا  أصلا في دعواه، ة مت مة الجزائ رفعها إلى المح ح له أن یترك دعواه هذه و ولذلك لا 
س ظ، غیر أن هذا الحج ج جمن ق إ 5مادة ستثنائي وهذا ما جاء في نص الالطر الإ ر ل

عض  ه  فتح له الطر الجزائي رغم  ستثناءاتلإامطلقا بل یرد عل ون من المقبول فیها أن 
ار الطر المدني ادرته لاخت   ستثناءات هي:، وهذه الإ1م

اشرت الدعو  - ة العامة قد  ا أن الن ه سلك الطر المدني یجهل  ان المجني عل إذا 
حرمه من حقه في سلوك الطر الجزائي ة فإن جهله هذا لا    .2العموم

ا - ه قد رفع دعواهإذا  ة غیر مخ ن المجني عل مة مدن ة أمام مح ح له الرجوع تالمدن صة ف
ة مة الجزائ   .3عنها ورفعها أمام المح

أنه فعل إجرامي، - عة الفعل الذ وقع  طب علم  ه لا  ان المجني عل فإذا سلك الطر  إذا 
سلك  عدل عن الطر المدني و ة فله أن  ل جرمة جنائ ش أن الفعل  عد ذلك  المدني ثم علم 

ضر المتهم ، حیث إن  الطر الجزائي، وذلك استنادا إلى أن العدول في هذه الحالة لن 
ن للمدعي المدني دور في هذا  ة العامة ولم  ا ة قد رفعتها الن   .4الصددالدعو الجزائ

ه ار الفرع الثالث: سقوط ح المجني عل   في الخ
هإن التجاء ا التعوض ح أصیل خوله القانون  لمجني عل ة  إلى القضاء المدني للمطال

ها ورفع الدعو  ع تر ستط ة فعلا أمام القضاء الجزائي ف اه في أ وقت ولو أقام دعواه المدن إ
مة  ة فذلك تنازل عن اأمام المح سقط 5ستثنائي إلى الطر العادلطر الإالمدن ، بینما 

                                                            

ة الناشئة عن الجرمة، محمد عید الغرب، -1 ،المرجع  الدعو المدن   .173ص الساب
ــــــــــــو  -2 ، دی ــــــــــــر ــــــــــــة الجزائ ــــــــــــانون الإجــــــــــــرات الجزائ حي نجــــــــــــم، شــــــــــــرح ق ــــــــــــة، محمــــــــــــد صــــــــــــ ، 3ان المطبوعــــــــــــات الجامع

  .302، ص1992
ر المؤتمر الطیب اللومي،  -3   .344، صالساب الذ
ــــــــــــــــة، ،جنــــــــــــــــد عبــــــــــــــــد المالــــــــــــــــك ، وانظــــــــــــــــر:343، صلمرجــــــــــــــــع نفســــــــــــــــها -4 ــــــــــــــــر ، 1 الموســــــــــــــــوعة الجنائ ، دار الف

  .343بیروت، ص
، ج -5 ــــــــــــــــة فــــــــــــــــي التشــــــــــــــــرع الجزائــــــــــــــــر ــــــــــــــــادئ الإجــــــــــــــــراءات الجزائ دیــــــــــــــــوان  ،3 ،3أحمــــــــــــــــد شــــــــــــــــوقي الشــــــــــــــــلقاني، م

ةالمطبوعا   .124، ص2003، الجزائر، ت الجامع
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ه  وهيالح في اللجوء إلى القضاء الجزائي في حالات  ار المجني عل  الطر المدني اخت
ة  ة قد رفعت إلى القضاء الجزائي قبل رفع الدعو المدن (أولا)، وأن تكون الدعو العموم

ا) ین في الخصوم والسبب والموضوع (ثالثا). (ثان   وأخیرا یجب اتحاد الدعو
ار ا هأولا: اخت   الطر المدني أولا لمجني عل
هال ارإذا اخت أ أنه وقت  القضاء المدني أولا رغم وجود الطر الساب أمامه، مجني عل

ار  ة، واخت مة الجزائ ة أمام المح انت الدعو الجزائ ة أمام القضاء المدني  رفع دعواه المدن
التعوض فعلا أمام  ة  ون المدعي المدني قد رفع دعواه للمطال عني أن  الطر المدني 

ار سقط حقه في الخ ة المختصة، ففي هذه الحالة  مة المدن ان1المح ت الدعو لم ، ولكن إذا 
حة أو رفعت أمام  ة، أو رفعت ولكن بإجراءات غیر صح صفة فعل ة  مة المدن ترفع أمام المح

ة  فقد المدعي المدني حقه في إقامة دعواه المدن مة غیر مختصة، وفي هذه الأحوال لا  مح
  .2أمام القضاء الجزائي

ة صرحا في اشترا أن تكون ا ج ج جمن ق إ 5وقد جاء نص المادة  مة المدن لمح
سقط الح في اللجوء إلى القضاء الجزائي ة لم  انت أجنب ، 3مختصة، فإذا لم تكن مختصة أو 
الجرمة أ العلم بوقوع الفعل الضار  ا العلم  ه المدعي مدن ضا في المجني عل شتر أ ما 

ة على أساس ألا سبیل  ان یجهل ذلك ورفع دعواه المدن ل جرمة فإذا  ش أنه  أمامه إلا و
ل جرمة لم  ش عد أن سبب الدعو قد تغیر وأنه في الواقع  ما  الطر المدني ثم یتبین ف

ة مة الجزائ   .4سقط حقه في اللجوء إلى المح

                                                            

ة، ســــــــــــــنة 07/01/1986قــــــــــــــرار بتــــــــــــــارخ  -1 ــــــــــــــة، المجلــــــــــــــة القضــــــــــــــائ ــــــــــــــة الثان ، المجلــــــــــــــس الأعلــــــــــــــى، الغرفــــــــــــــة الجنائ
ـــــــــــــــذلك قـــــــــــــــرار بتـــــــــــــــارخ 308، ص1989/03 ـــــــــــــــة، 12/04/1988. و ـــــــــــــــة الثان ، المجلـــــــــــــــس الأعلـــــــــــــــى، الغرفـــــــــــــــة الجنائ

ة، سنة    .254، ص1988المجلة القضائ
ـــــــــــي التشـــــــــــرع والقضـــــــــــاء والفقـــــــــــه، ج -2 ـــــــــــة ف مان عبـــــــــــد المـــــــــــنعم، أصـــــــــــول الإجـــــــــــراءات الجزائ المؤسســـــــــــة  ،3 ،1ســـــــــــل

یروت، الجا ندرة و ة للدراسات والنشر والتوزع، جامعة الإس   .417، ص1999مع
، 1971یولیـــــــــــــــــــو  21، 101، ص1941وعي، ســـــــــــــــــــبدالـــــــــــــــــــوز الأ 1940فبرایـــــــــــــــــــر  8 بتـــــــــــــــــــارخ فرنســـــــــــــــــــي نقـــــــــــــــــــض -3

ـــــــــــــه فـــــــــــــي: ش،   نواصـــــــــــــر  مشـــــــــــــار إل ـــــــــــــةالعـــــــــــــا ـــــــــــــة، نصـــــــــــــوص قانون ـــــــــــــادئ الإجتهـــــــــــــاد  -تقنـــــــــــــین الإجـــــــــــــراءات الجزائ م
اتنة   .417، صالقضائي، 

ة، ج -4 ادئ قانون الإجراءات الجزائ   .247، ص1993، 1، 1عمر السعید رمضان، م
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ا  ار الطر المدني تجنی عد اخت وتبرز العلة في تقرر عدم جواز اللجوء للقضاء الجنائي 
ا من جره من مح ه مدن   .1مة إلى أخر حسب مشیئة المدعي المدنيللمتهم المدعى عل

ة قد رفعت إلى القضاء ا: أن تكون الدعو العموم ة ثان   الجزائي قبل رفع الدعو المدن
انت الدعو  فقد حقه في اللجوء للطر الجزائي إذا  ومؤد ذلك أن المدعي المدني 

ة قد رفعت قبل أن یرفع هو دعواه أمام القضاء المدني  ففي ظل هذا الفرض تكون قرنة العموم
ار الطر الجزائي ه، فهو رخصة منحها القانون لل2على تنازله عن اخت فله أن  مجني عل

هسها أو یتنازل عنها وعدول الممار  ه قاطع في  جني عل ا عن الطر الجزائي مع انفتاح 
ه لأن حقه  عد ذلك أن یلجأ إل س له  الدعو ذا لم ترفع قد سقط، فإالدلالة على تنازله فل

ة التالي لا یتصور سقو الح قبل وجوده العموم ، أما إذا 3فعلا فلا وجود للطر الجزائي و
ة أمام القضاء المدني و  عد رفع الدعو المدن ة لم ترفع إلا  م في انت الدعو العموم قبل الح

هموضوعها فإن ال عا للد مجني عل ا ت ها لیدعي مدن ع أن یتر ة وذلك حسب عو ستط  العموم
  .4ق إج ج ج 05/2 نص المادة

وما یجب ملاحظته في هذا الشأن أن المشرع استعمل مصطلح رفع الدعو والذ معناه 
م بل  شتر رفعها أمام جهة الح ة إلى هذه الحالة فإنه لا  النس م، لكن  طرحها أمام جهة الح

، ها أمام قضاء التحقی والذ یتف وقاعدة الجنائي یوقف المدني والأساس الذ  في تحر
ه   .5قوم عل

ین في الخصوم والسبب والموضوعثالثا: اتحاد الد   عو
عد ولوجه القضاء  شتر لسقو ح المدعي المدني في العودة إلى الطر الجزائي 

ة التي ان ذات منشأ واحد، أ أن تكون الدعو المدن طر  المدني أن تكون الدعو یراد رفعها 
ة هي نفسها المرفوعة أمام القضاء المدني، وهذه الوحدة بین  مة الجزائ ة أمام المح ع الت

                                                            

ةعبد الله  -1 ، ، أوهاب   .183ص المرجع الساب
ـــــــــــــــة أمـــــــــــــــام القضـــــــــــــــاء الجنـــــــــــــــائي، دار المطبهرجـــــــــــــــة مصـــــــــــــــطفى مجـــــــــــــــد   -2 ـــــــــــــــة، ، الـــــــــــــــدعو المدن وعـــــــــــــــات الجامع

ندرة،    .15، ص1995الإس
ـــــــــــة الحقـــــــــــوق، جامعـــــــــــة  -3 ل ـــــــــــة،  ـــــــــــادئ العامـــــــــــة فـــــــــــي قـــــــــــانون الإجـــــــــــراءات الجنائ ندرة، محمـــــــــــد عـــــــــــوض، الم الإســـــــــــ

  .250، ص1999
،الشلقاني، حمد شوقي أ -4   .128ص المرجع الساب
ة عبد الله -5 ، ص ،أوهایب   .184المرجع الساب
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ین لا تكون إلا إذا اتحدتا في السبب والموضوع والخصوم ین في 1الدعو ، فإذا اختلفت الدعو
ان ا إحد هذه العناصر ظل حقه في اللجوء إلى القضاء هلمالجزائي قائما، فإذا  قد  جني عل

مة  ه رفعها أمام المح متنع عل عض المتهمین فلا  ة ضد  مة المدن رفع دعواه أمام المح
ین عض الآخر لاختلاف الدعو ة ضد ال مة 2الجزائ ما أن رفع المدعي دعواه أمام المح  ،

ة ة للمطال مة الجزائ حول دون رفعه الدعو أمام المح عة لا  ا برد الود ة مطال بتعوض  المدن
عة، وفي هذا المثال یوجد اختلاف في السبب وفي  سبب تبدید الود ه من ضرر  ما أصا

التعوض ، ومن أمثلة الإ3الموضوع ادعاء شخصي  ختلاف في الخصوم یجوز للزوج أن یتقدم 
ه  أمام ه من ضرر من القضاء الجزائي ضد المدعى عل شرف زوجته لما أصا جرمة المساس 

أدبي وشخصي من جراء هذه الجرمة على الرغم من أن زوجته قد سب لها وأقامت أمام 
ه بتعوض  ة دعو تطالب فیها ذات المدعى عل مة المدن سبب  لحقهاامالمح هذه من ضرر 

ان ق4ختلاف في شخص المدعيالجرمة وهذا المثال یوضح الإ ر في ، وإذا  التزو د طعن 
مة  ر أمام المح منع من طلب التعوض عن هذا التزو ة فهذا لا  مة المدن ورقة أمام المح

ة لاختلاف الموضوع أو الطلب   .5الجزائ
ن  م أن سقو ح اوفي الأخیر  هالقول  حمي  لمجني عل ار الطر الجزائي  في اخت

ة في  ة والمدن ین العموم مصلحة خاصة للمتهم في الحد من الحالات التي یواجه فیها الدعو
اره 6وقت واحد ة لسب اخت مة الجزائ سقو حقه في رفع دعواه أمام المح ه فإن الدفع  ، وعل

س لغیر المدعى  عتبر من النظام العام، ول ه أن یتمسك بهذا الدفع، للطر المدني لا  عل
ه من تلقاء نفسها مة أن تقضي  ه من الخصم  ، وإنما یتعین الدفع7حیث لا یجوز للمح

                                                            

، ص -1   .513-574محمد محمود سعید، المرجع الساب
ـــــــــــــات -2 مـــــــــــــة الجنا ـــــــــــــم فـــــــــــــودة، مح دراســـــــــــــة لنشـــــــــــــاطها ودور الـــــــــــــدفاع أمامهـــــــــــــا علـــــــــــــى ضـــــــــــــوء قضـــــــــــــاء  -عبـــــــــــــد الح

ندرة -النقض   . 328، ص1992، منشأة المعارف، الإس
، ص -3   .  245أحمد فتحي سرور، المرجع الساب
ــــــــــــة، أصــــــــــــول الجوخــــــــــــدارحســــــــــــن  -4  ،1ج ،- التــــــــــــي ینظرهــــــــــــا القضــــــــــــاء الجزائــــــــــــيو فــــــــــــي الــــــــــــدعا -محاكمــــــــــــات الجزائ

 ،   .181م، ص2009 -م2008، ه1430-ه1429منشورات جامعة دمش
ـــــــــــــة،  د محمـــــــــــــود مصـــــــــــــطفى،و محمـــــــــــــ -5 ـــــــــــــة، وط 12شـــــــــــــرح قـــــــــــــانون الإجـــــــــــــراءات الجنائ عـــــــــــــة ، دار النهضـــــــــــــة العر

  .111ص ،1988جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، مصر، 
، ص -6   .127أحمد شوقي الشلقاني، المرجع الساب
، ص ،عوض محمد  -7   .254المرجع الساب
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ه  مة الدرجة الأولى وقبل الدخول في الموضوع ا یجب إبداؤه أمام لذصاحب المصلحة ف مح
ه   .1وإلا سقط الح في التمسك 

عتبر من ه إذا اعتبرنا أن مثل هذا الدفع  الدفوع الجوهرة التي یجب إبداؤها قبل  وعل
ات  حیث مها  مة أن تجیب عن هذا الدفع في ح حث في الموضوع، فإنه یجب على المح ال

مة زة وسل   .2مر
هن یر أنه لا محل لسقو ح الوفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أنه هناك م  مجني عل

غي العدول لتجاء إلى طر ما المدني أو الجنائي إذا ما لفي الإ ن جأ إلى الطر الآخر، و
هقاعدة، لأنه في حالة حرمان العن هذه ال عد من الإ مجني عل لتجاء إلى الطر الجزائي 

ة تعطل الفصل في دعواه مع تطبی قاعدة  انت النتیجة العمل لجوئه إلى الطر المدني 
ار تعطیل وإطالة لأمد التقاضي، ثم إن  ذاالجنائي یوقف المدني، و  قاعدة سقو الح في الخ

ة ست لها أ فائدة عمل ة ول ام قانون   .3هي قاعدة نظرة صرفة لا تكفي لوضع أح
ه إلى   أو الجزائي المدنيالطر  المطلب الثاني: لجوء المجني عل

ة التي تجیانتهج المشرع الجزائر نهج التشرعات اللاتی هن ح إقامة دعو  ز للمجني عل
ة،  عا للدعو العموم التعوض عن الضرر الناشئ عن الجرمة أمام القضاء الجزائي ت

اشرته لهذه  عي، فماذا یترتب عن م الإضافة إلى حقه في اللجوء إلى الطر الأصلي والطب
ه؟ وهذا ما سنتناوله من نالقضائیالدعو أمام  اشرة المجني عل ة للد خلال م أمام عو المدن

اشرتها أمام القضاء الجزائي ، ثالفرع الأولفي القضاء المدني    .الفرع الثانيفي م م
  
  

  
  
  

                                                            

، ص -1   .248عمر السعید رمضان، المرجع الساب
، ص -2   .130عبد العزز سعد، المرجع الساب
ـــــــــــة، ، دعـــــــــــو التعـــــــــــوض أمـــــــــــامالمرصـــــــــــفاو  حســـــــــــن صـــــــــــادق -3 ـــــــــــه  المحـــــــــــاكم الجنائ أنظـــــــــــر: حقـــــــــــوق المجنـــــــــــي عل

ــــــــــــة، ــــــــــــة الم فــــــــــــي الإجــــــــــــراءات الجنائ مــــــــــــارس  14 -12 صــــــــــــرة للقــــــــــــانون الجنــــــــــــائي، القــــــــــــاهرةالمــــــــــــؤتمر الثالــــــــــــث للجمع
ة، 1989   .305، ص1990، دار النهضة العر
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اشرة ال هالفرع الأول: م ة أمام القضاء المدني. مجني عل   للدعو المدن

ضاعلى أنه:" یجوز  ج ج جق إ 4تنص المادة  ة منفصلة عن  أ اشرة الدعو المدن م
ة    .الدعو العموم

م في تلك الدعو المرفوعة أمامها لحین  ة الح مة المدن غیر أنه یتعین أن ترجئ المح
ت". انت قد حر ة إذا  ا في الدعو العموم   الفصل نهائ

هفإذا اختار ال ام  مجني عل التعوض ففي هذه الحالة تطب أح ة  الطر المدني للمطال
ما یخص الإجراءات ال ة ف عةقانون الإجراءات المدن ل صلة 1مت عني انقطاع  ، بید أن هذا لا 

قى قائم ین الدعو العامة، فالعلاقة ت ة التي رتبت بینها و ة نظرا لوحدة الواقعة الجرم
  .2نشوءهما

فرض تأثیر أحدهما على الأخر  ، ذلك أن الدعو  3فالوحدة في المنشأ أو المصدر بینهما 
ة ة توقف نظر الدعو المدن قاعدة الجنائي یوقف المدني، عوهو ما  العموم تطرق سنفرف 

م أولالهذه القاعدة  ما أن الح مة ،  ة أمام المح تسب حج ة و الجزائي  هذه  نتناولسالمدن
ة ا الحج   .ثان

  أولا: قاعدة الجنائي یوقف المدني
ة تعتبر دعو مستقلة ومنفصلة تماما عن الدعو  ة العاد انت الدعو المدن إذا 

ة  ة العموم على الأقل من حیث إجراءاتها ومن حیث أطرافها وموضوعها فإن الدعو المدن
ذلك ست  ة ل ة الناشئة عن وقائع الجرمة موضوع الدعو العموم ع ، ولا تستقل عنها إلا 4الت

ة قبل تحرك الدعو  مة المدن ة عن المح م نهائي في الدعو المدن في حالة صدور ح
ة م 5العموم م المدني، فهنا الح ون له أ أثر على الح غیر أن الأمر یختلف  ،الجنائي لا 

ة ما زالت لم  ت بینما الدعو المدن ة قد حر ة إلى الحالة التي تكون فیها الدعو العموم النس
م، ففي هذه الحالة  ح فصل فیها  عد أمام القضاء المدني أو تكون قد طرحت ولكن لم  تطرح 

                                                            

، ص -1 مان عبد المنعم، المرجع الساب   .459سل
، ص  -  2   .194حسن جوخدار، المرجع الساب
مان عب -  3   .459، صالسابد المنعم، المرجع سل
، ص -4   .133عبد العزز سعد، المرجع الساب
، ص -5   .148أحمد شوقي الشلقاني، المرجع الساب
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ة  ح الدعو المدن ة تص الدعو العموم طة  المرفوعة أو التي سترفع أمام القضاء المدني مرت
ة المطلوب  ار أن الضرر موضوع الدعو المدن اعت شأنها  م الصادر  الح ومتأثرة بها و

ة ة للدعو العموم ة 1التعوض عنه هو ضرر مصدره الوقائع الجرم مة المدن ، فتتوقف المح
ة إلى حی ةن العن نظر الدعو المدن وهي قاعدة تعني عدم السیر ، فصل في الدعو العموم

ة  ة فترة من الزمن تمتد لحین الفصل النهائي في الدعو العموم   .في الدعو المدن
النص على أنه:  جمن ق إ 4/2وقد أخذ بهذه القاعدة المشرع الجزائر في المادة  ج 
م في تل ة الح مة المدن ك الدعو المرفوعة أمامها لحین الفصل "غیر أنه یتعین أن ترجئ المح

ت" انت قد حر ة إذا  ا في الدعو العموم   .نهائ
م إوفضلا عن ذلك فإن  ح ة  ة لحین الفصل في الدعو العموم قاف الدعو المدن

م المدني على اقتناع القاضي الجنائي وتقدیره للوقائع ا منها تفاد تأثیر الح  ،2نهائي له مزا
م آخر مدني متناقضین سببهما واحد  أنه یهدف إلىو  م جنائي وح مین ح عدم استصدار ح

ة 3وهو الجرمة المسؤول م عن القاضي المدني  صدر الح ، ففي حالة عدم مراعاة القاعدة قد 
ا مما یؤد إلى زعزعة ثقة الجمهور في العدالة وم ببراءته جنائ ة على المح   .4المدن

سمح للقاضي المدني الإة مإن إرجاء البت في الدعو المدن ستعانة بنتائج ن شأنه أن 
  .5التحقی الجنائي في الدعو المعروضة أمامه

م الجنائي أمام القاضي المدني، ة الح اب الإرجاء مبدأ حج ضا من أس لأنه إذا ترك  وأ
ة فإن العلة من وجود  الدعو العموم طة  ة المرت القاضي المدني حرا في نظر دعواه المدن

  .6المبدأ لم تعد قائمة

                                                            

، صعمـــــــــــر الســـــــــــعید رمضـــــــــــان، المرجـــــــــــ -1 ـــــــــــا محمـــــــــــد  انظـــــــــــر: و . 26ع الســـــــــــاب ـــــــــــه فـــــــــــي ع ، حقـــــــــــوق المجنـــــــــــي عل
عة،القانون المغري في نط ة التا ر المؤتمر اق الدعو المدن   .370، صالساب الذ

ة، -  2 ة لحین الفصل في الدعو الجنائ ة غرب،3 ادوار غالي الذهبي، وقف الدعو المدن ت   .5ص ،1991مصر، ، م
ـــــــــــــم  -3 ـــــــــــــة والتقصـــــــــــــیرة-تعـــــــــــــوض المـــــــــــــدنيفـــــــــــــودة ، العبـــــــــــــد الح ـــــــــــــة التعاقد ة المدن ، المرجـــــــــــــع الســـــــــــــاب-المســـــــــــــؤول

  .189ص
اد علي -4   .352، صالمرجع الساب،عبد الجواد عادل ع
  .352المرجع نفسه، ص -5
ـــــــــــــــــة، صجتهـــــــــــــــــاد القضـــــــــــــــــائي، دیـــــــــــــــــو ، الإ05/01/1983 بتـــــــــــــــــارخ جزائـــــــــــــــــي نقـــــــــــــــــض -6  ،9ان المطبوعـــــــــــــــــات الجامع

ه في ، ص: عبد اللهمشار إل ة، المرجع الساب   .180 أوهایب
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ه أن  ات النظام العام، مما یترتب عل وقاعدة الجنائي یوقف المدني تعتبر من متطل
ة حالة  ه مراعاة هذه القاعدة من تلقاء نفسه في أ ما لا القاضي یجب عل  ، انت علیها الدعو

  .1یجوز للخصوم التنازل عنها والاتفاق على مخالفتها
ما یلي وسنتطرق  ة على ثم  )1( قاعدة الجنائي یوقف المدنيإلى شرو  ف النتائج المترت

  .)2ة(هذه القاعد
  شروط قاعدة الجنائي یوقف المدني- 1

ة: لتطبی   قاعدة الجنائي یوقف المدني لا بد من توافر الشرو التال
ة-أ ك الدعو العموم  ضرورة تحر

ة تطبی قاعدة الجنائي یوقف المدني هو أن تكون  ان  إن أول شر یتعین توفره لإم
ة  شأنها  قبل أو أثناء عرض الدعو المدن عة  ة إجراءات المتا ا اشرت الن ة قد  الدعو الجزائ

مة المختصة من المدعي المدني نفسه أومن ممثله القانوني على   .2المح
حث والتحر  ة لا تزال في مرحلة ال انت القض فإنه لا یتوجب وقف  والاستدلالأما إذا 

ة   .3النظر في الدعو المدن
و عن الجرمة إلى الشرطة  لاغ أو ش م  ة مجرد تقد في لوقف الدعو المدن ولا 

ة أو  ةالقضائ ا   .4الن
ة من حیث السبب -ب ة والعموم ین المدن  وحدة الدعو

ة ناشئتین عن واقعة واحدة، أما إذا اختلفت ة والمدن قصد بذلك أن تكون الدعو العموم  او
ح ثمة مجال لإعمال قاعدة  ص ل منهما إلى واقعة مختلفة فلا  أن استندت  من حیث السبب 

ة دون أن  الجنائي یوقف المدني، ة مستمرة في نظر الدعو المدن مة المدن التالي تظل المح و
ة   .5تتأثر برفع الدعو العموم

عطینا  ان  ، فهو وإن  ار غیر دقی ار السبب فقد انتفى مؤخرا على أساس انه مع أما مع
ل الحالات، فقد وجدت  عطي هذه الحلول في  حة في معظم الحالات إلا أنه لا  حلولا صح

                                                            

، صأحمد شوقي الشلقاني، المرجع الس -1   .  255اب
، عبد  -2   .138صالعزز سعد، المرجع الساب
ة، الجزائر،  -3 ، شرح قانون الإجراءات الجزائ   .39، ص2008-2007عمر خور
، ص -4   .263عمر السعید رمضان، المرجع الساب
مان عبد المنعم، -  5 ، ص سل   .58المرجع الساب
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ة ورغم ذلك وجدت الحاجة لوقف قض ة والعموم ین المدن ثیرة یختلف السبب بین الدعو ا  ا
مین، فإذا قدم شخص ة لتفاد التعارض المحتمل بین الح م دعو  الدعو المدن ة إلى المح

ة الخطأ، ة بتهمة الإصا مة  الجزائ ثم أقام المتضرر من الجرمة دعو التعوض أمام المح
ة تأس اء اسالمدن ة حارس الأش ین مختلفعلى مسؤول لتا الدعو أنه في  ، إذ، فالسبب في 

ة الخطأ  اته الدعو العموم ة واجب إث ة المسؤول مفترضة، ومع ذلك فقد وفي الدعو المدن
ة أن یتعارض في  ة خش یجد القاضي المدني نفسه مضطرا إلى وقف السیر في الدعو المدن

م الجزائي مه مع الح   .1ح
ین، وذهب الفقه الفرنسي  ار وحدة السبب في الدعو من أجل ذلك هجر الفقه الحدیث مع

ین  ة بین الدعو ین تعني وجود مسألة مشتر الحدیث إلى القول أن وحدة الوقائع بین الدعو
ه قاعدة الجنائي یوقف المدني  ة، وهذا الرأ یبنى على الأساس الذ قامت عل ة والعموم المدن

ة ا م الجزائي على المدنيوهو حج   .2لح
م نهائي  - ج  عدم صدور ح

ة  م نهائي في الدعو العموم قوة القانون متى صدر ح ة مستقلة  تكون الدعو المدن
ة حسب وقائعها  مة المدن اشرتها أمام المح ون للطرف المدني في هذه الحالة ح م حیث 

ة فإن أثره  ة العامة في الدعو العموم ا النقض من الن صفة منفصلة لكن إذا وقع طعن 
ذلك الحال إذا صدر أمر سر على الدعو ا عتبر في هذه الحالة شرطا واقفا و ة حیث  لمدن

غ. انتفاء وجه الدعو أوفي حالة ستمر إلى حیث التبل ابي فإن مبدأ الوقف  م الغ  الح
 
 
 
 
 
 
  

                                                            

، ص -1   .74إدوار غالي الذهبي، المرجع الساب
، ص -2   .261محمد عید الغرب، المرجع الساب
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  آثار قاعدة الجنائي یوقف المدني  - 3
  قف المدني یترتب علیها أثرن هما:إن تطبی واستعمال قاعدة الجنائي یو 

ة -أ   وقف السیر في الدعو المدن
قاف لا  ة، أ أن هذا الإ ة إلى حین الفصل في الدعو العموم یتم وقف الدعو المدن

ة م النهائي الحائز للحج الح صدر 1ینتهي إلا  ظل هذا التوقف قائما ومستمرا إلى أن  ، وس
ة طرقة من طر  ح نهائي وغیر قابل لأ ص ة و مة الجزائ م تام عن المح عد ق الطعن، ح و

عة إجراءات الفص ة إلى متا مة المدن ا أو ذلك تعود المح ه سل م ف ا إل في الموضوع لتح یجا
ة مة الجزائ ه المح  .2على ضوء ما قضت 

ار القاعدة من النظام العام -ب   اعت
النظام العام، ولذلك یلتزم القاضي المدني بوقف  تتعل قاعدة الجنائي یوقف المدني 

ن الدفع  م قبل تنازل الخصوم عنها و ة إذا توافرت شروطها من تلقاء نفسه ولا  الدعو المدن
مة النقضبها في أ مرحلة من مراحل الدعو ولو لأول  ، وهي في ذلك تستند 3مرة أمام مح

م الجزائي أما ة الح ه وهو حج عتبر إلى الأساس نفسه الذ قامت عل ة والذ  م المحاكم المدن
  .4بدوره من النظام العام

ا ةثان مة المدن م الجزائي أمام المح ة الح   : حج
م نهائي، مة وصدر فیها ح ة أمام المح مت الدعو العموم عد هذا  إذا أق ثم رفعت 

ما یتعل  ة ف مة الجزائ م المح ح مة تلتزم  ة فإن هذه المح مة المدن ة أمام المح الدعو المدن
وص   .5ها القانوني ونسبتها إلى فاعلهافبوقوع الجرمة و

ون لهذا  ة فإنه  ة قبل الفصل في الدعو المدن وعلى ذلك إذا فصل في الدعو العموم
م قوة الشيء ا الإدانة أو البراءةالح ة سواء  ه على الدعو المدن معنى أنه على 6لمقضي ف  ،

ة إلا أنه لا یتمتع  الرغم من أن القاضي المدني ینظر في دعو تختلف عن الدعو العموم

                                                            

، رؤوف  عبید، -1 ة في القانون المصر ادئ الإجراءات الجنائ اعة، مصر،13 م   .422ص، 1979، دار الجیل للط
، ص  -2   .140عبد العزز سعد، المرجع الساب
  .105، صمرجع السابال مصطفى مجد هرجة، -3
  .302، صنفسهرؤوف عبید، المرجع  -4
ة الناشئة عن الجرمة، محمد عید الغرب، -5 ، ص الدعو المدن   . 230المرجع الساب
حي نجم، -6 ، محمد ص ة الجزائر ، ص شرح قانون الإجراءات الجزائ   .35المرجع الساب
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ه القاضي  فصل ف ما  فصل فیها مقیدا  ه، بل  حث الوقائع المعروضة عل حرته الكاملة عند 
في للفصل في الدعو دون توقف الجزائي أما إذا قام  اب الأخر ما  مة من الأس لد المح

ة فإنها تفصل في الدعو دون الإعلى مسألة جنا ةئ   .1لتفاف إلى الواقعة الجنائ
ن إستخلاص  م م الجزائي والمدني، و ة یهدف أساسا إلى تفاد التعارض بین الح ومبدأ الحج

ة  تناولسنو  ،ج ج جمن ق إ 4/2هذا المبدأ من نص المادة  ى وإل )1(شرو مبدأ الحج
قات المبدأ    .)2(تطب

ةش - 1   روط مبدأ الحج
م الجزائ ةهذه الشرو هي نفس شرو الح ه الدعو العموم ، وهي أن ي الذ تنقضي 

ة على الواقعة المراد رفع الدعو  ا، لأن الفصل في الدعو العموم ا وقطع ما قضائ ون ح
شأنها  ة  قبل التجزئةالمدن اطا لا  طة ارت ملة والمرت ه الم ا ع القرارات 2منوطة في أس ، وجم

ة من نظر الدعو والقضاء  مة المدن ة، ولا تمنع المح س لها حج الصادرة من سلطة التحقی ل
ض أ طر من طرق  ،3التعو ه  قبل الطعن ف ا لا  م الجزائي نهائ ون الح ما یجب أن 

ون لا معنى له لالتزام القضاء  4الطعن ح محتمل الإلغاء، و ص قبل ذلك  ان  لأنه متى 
عد ذلك عدل  ه ثم یلغى أو  م اعتمادا عل ه والح ما جاء  ون هذا  ،5المدني  شتر أن  ما 

م صادرا عن مح ة الشيء أمة مختصة، إلا الح م الجزائي حج حوز الح شتر حتى  نه لا 
ه أمام اال ة الإمقضي  مة المدن ین لا في الموضوع ولا في التحاد بین المح ، بل مصو خلدعو

مة  ة، التي فصلت فیها المح ة هو ذات الواقعة الجنائ ون أساس الدعو المدن في أن 
ین انت أساس الدعو ة أ الجرمة التي    .6الجزائ

  
                                                            

ـــــــــــــة التــــــــــــي قررتهـــــــــــــا مح -1 ـــــــــــــادئ القانون ـــــــــــــة، مجموعــــــــــــة الم ، 1994، 8مـــــــــــــة الــــــــــــنقض منـــــــــــــذ إنشـــــــــــــائها، جأنــــــــــــور طل
  .158ص
، صأ -2   .142حمد شوقي الشلقاني، المرجع الساب
ة، مصر،أسامة عبد الله  -3 ة، دار النهضة العر   .362، ص2003- 1424قاید، شرح قانون الإجراءات الجنائ
ـــــــــــــم الجنـــــــــــــائي أمـــــــــــــام القاضـــــــــــــي المـــــــــــــدني، البهجـــــــــــــيعصـــــــــــــام أحمـــــــــــــد  -4 ـــــــــــــة الح ـــــــــــــر الجـــــــــــــامعي، ، دار 1، حج الف

ندرة،    .56، ص2014الاس
، أصـــــــــــــــول الإجــــــــــــــــراءاتح -5 ـــــــــــــــة، ســـــــــــــــن صـــــــــــــــادق المرصــــــــــــــــفاو ندرة،منشــــــــــــــــأة المعاهـــــــــــــــد،  الجنائ ،  1972 الإســــــــــــــــ

  .281ص
، ص -6   .223رؤوف عبید، المرجع الساب
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قات المبدأ- 2   تطب

ة ولا  ه في الدعو المدن م  ما سوف تح ة  مة المدن ة تقید المح تسب هذا المبدأ حج
ون ذلك من حیث ثبوت الفعل الجرمي  م الجزائي و ه الح التالي أن تخالف ما قضى  تملك 
ار المتهم  الفعل واعت الإدانة لوقوع الجرمة  ة  مة الجزائ وإسناده إلى المتهم، فإذا قضت المح

ة فاع ح لها رفض الدعو المدن م ولا  ة أن تتقید بهذا الح مة المدن ان على المح لا لها 
حجة عدم وقوع الفعل أو عدم إسناده للمتهم   1.التعوض 

عد وجود  ط واست س م الجزائي على إدانة المتهم في جرمة الضرب ال وإذا اقتصر الح
ة بین فعل المتهم ووفاة المجني عل قضي علاقة السبب عد ذلك أن  س للقاضي المدني  ه فل

ة قائمة بین فعل المتهم والنتیجة، غیر أنه  ار أن علاقة السبب اعت التعوض من أجل الوفاة 
ة في جرمة الضرب المفضي  مة الجزائ انت الجرمة المنظورة أمام المح لاحظ أنه إذا ما 

شأن  م الجزائي  قرره الح مة فإن ما  ة أمام إلى عاهة مستد حوز الحج وجود هذه العاهة 
م من أضرار أخر  ،القضاء المدني عد الح طرأ  حث ما  منع من أن ی   2.غیر أن ذلك لا 

ذلك من حیث التكییف والوصف القانوني، ومقتضى ذلك أن تتقید  تسب هذا المبدأ حجیته  و
مة ال غته المح التكییف والوصف القانوني الذ أس ة  مة المدن ة على الفعل المح  لجرمياجزائ

ة  مة المدن ة على أنها جرمة سرقة امتنع على المح فت الدعو العموم مصدر الضرر، فإذا 
انة أمانة م الجنائي ال ،3تكییف الفعل على أنه خ قة إذا قضى الح ات إذن ففي الحالات السا

معنى  یتقید القاضي المدني إنبإدانة المتهم ف م  ضات لصالح اأنه بهذا الح التعو م  لمجني ح
ه   .4عل

م الجزائي الصادر ببراءة المتهم، ففي  حث عن أساس أما في حالة الح هذه الحالة ن
ة الأدلة فهنا یتقید القاضي البراءة فا ان أساسها هو عدم وقوع الجرمة أصلا أو عدم  ، إذا 

ض التعو م  ح م ولا  مة النقض ،المدني بهذا الح قولها وقد عبرت مح ة عن هذا  "إن  :الفرنس

                                                            

مان عبد المنعم، المرجع  -1 ، صسل   .  423الساب
ة الناشئة عن الجرمة،  محمد عید الغرب، -2 ، ص الدعو المدن   .248المرجع الساب
  .224، صالسابرؤوف عبید، المرجع  -3
، البهجي،عصام أحمد  -4   .166ص المرجع الساب
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فسر لصال البراءة لما أثار من شك  م الصادر  ة أمام القضاءالح تسب حج    .1"ح المتهم 
قة، والسائد إن  صل إلى الحق ة الجرمة إلى المتهم تفید أنه لم  ك القاضي الجنائي في نس تش

س القاضي الجنائي  التعوض في الفقه والقضاء أن القاضي المدني على ع قضي  ه أن  عل
اب مفتوحا أمام  ظل ال ه فمن العدالة أن  ه، وعل ة الخطأ إلى المدعى عل ك في نس عند التش

قة صل إلى الحق   .2القاضي المدني ل
ة أو مانع عقاب فهنا لا یتقید القاضي  ان أساس البراءة هو توافر مانع مسؤول أما إذا 

ضات المدني بهذا الح التعو م  ح هلصالح المم ف قى  جني عل ار أن الفعل الجرمي ی اعت
ض ستوجب التعو   .3فعلا ضارا 

البراءة استنادا إلى  ان صادرا  ة إذا  مة المدن م الجنائي من حجیته أمام المح تجرد الح و
التعوض  قضي  جوز للقاضي المدني في هذه الحالة أن  عاقب على الفعل و أن القانون لا 

قى فعلا ضارا على الرغم من سب ار أن الفعل الجرمي ی اعت م ببراءة المتهم   صدور ح
  ستوجب التعوض.

الإشارة إلى أن ور  هذه وجدیر  ة في النطاق المذ س لمن تالحج عد من النظام العام فل
قواعدها من تلقاء نفسها مة أن تتقید    .4تقررت له أن یتنازل عنها وعلى المح

ة قبل رفع  س إذا فصل في الدعو المدن ن الملاحظة أنه على الع م وفي الأخیر 
ات وقوع الجرمة  ة إث ة لا من ناح حوز أ قوة قانون م المدني لا  ة فإن الح الدعو العموم

مة  ه من صحة إسنادها إلى الفاعل أو عدم صحته بل تظل المح ة ما قد انتهى إل ولا من ناح
ة حرة  ة التي الجزائ ام المدن الأح ن عقیدتها من شتى الأدلة والعناصر دون أن تتقید  في تكو

صدر منها   .5صدرت أو تعل قضاءها على ما عساه أن 

                                                            

، ص -1 مان عبد المنعم، المرجع الساب   .424سل
، محمود محمود مصطفى، -2   .124ص المرجع الساب
مان عبد المنعم، المرجع  -3   .424، صالسابسل
،أحم -4   .141ص د شوقي الشلقاني، المرجع الساب
ـــــــــــة فـــــــــــي قـــــــــــانون أصـــــــــــول المحاكمـــــــــــات الجز  -5 یلـــــــــــي، أصـــــــــــول الإجـــــــــــراءات الجنائ ـــــــــــة، عبـــــــــــد الأمیـــــــــــر الع ، 3، 2جائ

غداد،    .259، ص1977جامعة 
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ة في فرنسا أو في الجزائر على هذه القاعدة لكن استقر  ولم ینص قانون الإجراءات الجزائ
ما أخذ بها الق امهعلیها القضاء والفقه الفرنسي رغم ذلك،  عض أح   .1ضاء الجزائر في 

مة  م المدني على الجزائي إذا عرض على المح ة الح ستثنى من مبدأ عدم حج و
ة فإنها تكون ملزمة  م في الدعو العموم ة یتوقف على أساسها الح ة فرع ة مسألة مدن الجزائ

ة المختصة في تلك مة المدن م من المح المسألة  بوقف الفصل في التهمة إلى حین صدور ح
ا التزم  ة بخصوص هذه المسألة نهائ مة المدن م الصادر في المح ان الح ة، وإذا  الفرع

ه المادة  ،2القضاء الجزائي بها ضا في  الجزائر  إج ج 331وهذا ما نصت عل وما جاء أ
م فر  7القضائي الصادر في  الح أنه 1967ف ة في  :والقاضي  "إذا وجدت مسألة أول

ة الدعو لا ی ا في هذه المسألة، فالمسألة الأول عة طالما لم یتم الفصل نهائ جوز إجراء المتا
عدم  التصرح  م  ذا قاضي الح شأن حالة الأشخاص لا تسمح لقاضي التحقی و المثارة 

ا، ختصاصالإ ما یبدو لها أو إدانة المتهم تلقائ ة  ا صرف الن ة  أو  فیجب على الجهة المعن
ة  ة المدن م من الجهة القضائ أن توجه الطرف المعني وتكلفه برفع الدعو واستصدار الح
ه یتم رفع الدعو خلال هذه المدة فلا  المختصة وحدها في هذا الشأن وأن تحدد له أجلا ف

  .3"یجوز لقاضي التحقی مواصلة التحقی
  
  

  

                                                            

قیـــــــــد الجزائـــــــــي التـــــــــي بـــــــــرر بهـــــــــا قاضـــــــــي التحقیـــــــــ أمـــــــــره فـــــــــي امتناعـــــــــه عـــــــــن إجـــــــــراء التحقیـــــــــ  -1 ـــــــــة المـــــــــدني  إن حج
و المقدمــــــــــة مــــــــــن طــــــــــرف الطاعنــــــــــة وســــــــــاندته فــــــــــي ذلــــــــــك غرفــــــــــة الإتهــــــــــام قــــــــــول مــــــــــردود، ذلــــــــــك أنــــــــــه مــــــــــن  فـــــــــي الشــــــــــ

قیـــــــــــــد ا ـــــــــــــه فقهـــــــــــــا وقضـــــــــــــاء أن الجزائـــــــــــــي هـــــــــــــو الـــــــــــــذ  ـــــــــــــس، فالقاضـــــــــــــي الجزائـــــــــــــي أو المتعـــــــــــــارف عل لمـــــــــــــدني لا الع
ــــــــع المســــــــائل التــــــــي عرضــــــــت علیهــــــــا حتــــــــى فــــــــي المنازعــــــــات التــــــــي هــــــــي  الفصــــــــل فــــــــي جم ــــــــة تخــــــــتص  مــــــــة الجزائ المح
ـــــــــــة، أو  مـــــــــــة المدن ـــــــــــه المح ـــــــــــد  ـــــــــــت فیهـــــــــــا ولا تتقی ـــــــــــول الـــــــــــراجح تب ـــــــــــى الق ـــــــــــة عل مـــــــــــة الجزائ ـــــــــــة، فالمح الملك ـــــــــــة  مدن

ــــــــــة فــــــــــي مــــــــــة المدن مهــــــــــا إلــــــــــى تقضــــــــــي المح ــــــــــة  تتوقــــــــــف فــــــــــي ح ــــــــــم المــــــــــدني أ حج التــــــــــالي الح ــــــــــون  الأمــــــــــر ولا 
ســــــــــمبر  5 نقــــــــــض بتــــــــــارخ صــــــــــرها فــــــــــي أ واقعــــــــــة مــــــــــا لــــــــــم یــــــــــنص القــــــــــانون علــــــــــى خــــــــــلاف ذلــــــــــك. ( رقــــــــــم  ،1989د

ه في: ،غیر منشور ،469 ، ص مشار إل ش، المرجع الساب   .)150نواصر العا
2- ، ة، المرجع الساب ، أصول الإجراءات الجنائ   .279ص حسن صادق المرصفاو
فـــــــــــــــــــر  7 نقـــــــــــــــــــض بتـــــــــــــــــــارخ -3 ة 1967ف ة للعدالـــــــــــــــــــة 85، ص1967/7، النشـــــــــــــــــــرة القضـــــــــــــــــــائ ، النشـــــــــــــــــــرة الســـــــــــــــــــنو

ه في:، 329، ص1996 ، ص مشار إل ش، المرجع الساب   .149نواصر العا
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اشرة المجني علالفرع الأول ة أمام القضاء الجزائيللد ه: م   عو المدن
ة مع الدعو " على ما یلي: ج ج جق إ 3/1تنص المادة  اشرة الدعو المدن یجوز م

ة نفسها ة في وقت واحد أمام الجهة القضائ ستخلص 1"العموم من نص هذه المادة أنه یجوز ، 
هلل مة  مجني عل التعوض عن الضرر الذ لحقه من جراء الجرمة أمام المح ة  المطال

ة. ع التالي تنشأ قاعدة الت ة و ة للدعو العموم ع ة ت ة عن طر رفع دعو مدن   الجنائ
ان الح الممنوح لل هإذا  ة لتعوض ضرر ناشئ عن الجرمة  مجني عل في رفع دعواه المدن

ة هو الأصل العام و  مة المدن ستثناء فقد اتجهت رفعها أمام القضاء الجزائي هو الإأمام المح
ة أمام القضاء الواحد  ة والعموم ین المدن عض التشرعات إلى عدم جواز الجمع بین الدعو

ه ، غیر أن لهذا الح 2القانون الإنجلیز  ثیرا من التشرعات تأخذ  ا ما یجعل  من المزا
ة ذل فل التشرع الفرنسي المصر والتشرع الجزائر من قانون الإجراءات الجزائ ك أنه 

ه ه  للمجني عل سلو نه الحصول علیها  م ثیرة لا  الح المدني حقوقا وضمانات  والمدعي 
صح رفع ه فإن دعو التعوض  شرو معینة إلى القضاء الجزائي للطر المدني، وعل ها 

ة ذاتها ومن هنا أطل علیها  عا للدعو العموم ن رفعها أمامه استقلالا وإنما ت م (أولا)، ولا 
ة  ع ة الت ا)اسم الدعو المدن   .(ثان

ة في  :أولا هالشروط المتطل   لقبول دعواه المجني عل
ة هي التي یرفعها من لحقه  ع ة الت طلب تعوض هذا الدعو المدن ضرر من الجرمة 

ة لا  ج ج جمن ق إ 3و 2، ومن خلال نص المادتین 3الضرر یتضح لنا أن المحاكم الجزائ
ة إلا إذ ع ة الت الفصل في الدعاو المدن ،  )1ة (ا توافرت فیها شرو عامتكون مختصة 

  .)2(وشرو 
 الشروط العامة - 1

ة أمام القضاء الجزائي شرو عامة تتمثل في وجود ضرر  شتر لقبول الدعو المدن
ون هذا الضرر قد أصاب المدعي المدني  عاقب علیها القانون، وأن  اشرة عن جرمة  ناتج م

                                                            

ــــــــــــــرار -1 ــــــــــــــارخ  صــــــــــــــادر ق ــــــــــــــات، القســــــــــــــم الثــــــــــــــا06/07/1999بت ــــــــــــــة الجــــــــــــــنح والمخالف ــــــــــــــا، غرف مــــــــــــــة العل ني، ، المح
ة، سنة    .217، ص2000/2001المجلة القضائ

ة الناشئة عن الجرمة، محمد عید الغرب، -2 ، ص الدعو المدن   .162المرجع الساب
، ص  -3 ، المرجع الساب   .599عبد المالك جند
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ون موضوع الدعو منحصرا في  شتر أن  ما  ا في ماله أو شخصه أو بدنه،  شخص
  .1تعوض هذا الضرر

  الخاصة شروطال- 2
ة الإدعا ه تتمثل في أهل المجني عل ء الإضافة إلى الشرو العامة هناك شرو خاصة 

  .)ب) والمصلحة في الإدعاء (أ(
ة-أ   الأهل

، والح في  اشرة هذا الح ة م الح في التقاضي وأهل ة الإدعاء التمتع  تشمل أهل
ة فیثبت هذا الح للشخص القانوني  التقاضي هو أحد الحقوق التي تتمتع بها الأشخاص القانون

ا ا أو معنو ع ان شخصا طب ة الوجوب سواء  أهل رر من قانون  9، وتنص المادة 2المتمتع  م
ة أثناء  ه من ممارسة حقوقه المال وم عل ات على أن الحجر القانوني هو حرمان المح العقو

ة، من خلال هذه الماد ات الأصل وم أو الممنوع من ممارسة تنفیذ العقو ة فإن الشخص المح
ة  ا للمطال ل طرفا مدن ش ة اقترفها لا یجوز له أن  سبب جنا ه  م عل عا للح ة ت حقوقه المال

ه من ضرر ناتج عن جرمة ارتكبها غیره ضده. ضا عما أصا   مبلغ مالي تعو
ة اللازمة لرفع الدعو ال من یرفعها الأهل ون ما یجب أن تتوافر ف ة عموما، ولا  مدن

عي قد بلغ سن الرشد  ان الشخص الطب ة ومنها ح التقاضي إلا إذا  اشرة حقوقه المدن أهلا لم
ة امل قواه العقل ه المادة 3ومتمتعا  عدها من القانون الم 40، وهذا ما نصت عل دني، فإذا وما 

هان الم ه أو  جني عل ه أو وص ة لا تقبل الدعو إلا من ول ة أو ناقص الأهل م الأهل عد
مة المرفوعة أمامها الدعو بناء على طلب  مثله جاز للمح ن له من  ه وإذا لم  م عل الق

ة عنه ا ة ن الحقوق المدن لا یدعي  ة العامة أن تعین له و ا عني أن المشرع  ،4الن وهذا 

                                                            

ــــــــــــانون والإقتصــــــــــــاد، القســــــــــــم  -1 ــــــــــــة الق ــــــــــــة، مجل ة المدن ــــــــــــي المســــــــــــؤول ــــــــــــام ف ــــــــــــى الأح ــــــــــــات عل ق ســــــــــــلمان مــــــــــــرقس، تعل
  . 263ص، 1947لثاني، العدد الثاني، یولیو ا

، ص -2   .537محمد محمود سعید، المرجع الساب
  .408محمد محمود سعید، المرجع نفسه، ص -3
، صعمر السعید رمضان، ا -4   . 228لمرجع الساب
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ضف على ال ة جزائر لم  م الأهل ه فقط صفة المدعي المدني، وإنما أض ناقضهاو أعد فى عل
هصفة الم   .1دعاء المدني لممثله القانونيوجعل الإ جني عل

عدم قبو  ه أن یدفع  ان للمدعى عل س أهلا لرفعها  لها، وعلى فإذا رفعت الدعو ممن ل
مة حینئذ أن تجیب الدفع حتى صدور ال المح ه فإن فاته التمسك  س له طل م في الدعو فل ح

النظام العام مة النقض لأول مرة لأنه لا یتعل    .2أن یثیر الدفع أمام مح
  المصلحة-ب

المصلحة هنا ا قصد  لمنفعة التي یجنیها المدعي ذلك لأن المصلحة هي منا الدعو و
،من الإ اعث على رفع الدعو ون  لتجاء إلى القضاء أو هي ال قبل أ دعو لا  ولا 

قرها القانون  اشرة  ة وم ه فیها مصلحة شخص   .3لصاح
ما أن ة هو الضرر ال و مة الجنائ ة المنظورة أمام المح ذ سبب وأساس الدعو المدن

هلح ال ا ومحققا  ،مجني عل ون هذا الضرر شخص ضرر و ة المدعي المدني  فإن إصا
ه شر  اشرة هو الذ یتحق  ة لاوناشئا عن الجرمة م قتضاء المصلحة في رفع الدعو المدن

  .4الح في التعوض
ضرر محق  ه قد نالته الجرمة  ون المجني عل إذن فالمصلحة في الإدعاء تعني أن 

الجرمة  ط  اشرةشخصي مرت ة م   .5علاقة سبب
ةاثان ع ة : قاعدة ت ة للدعو العموم   الدعو المدن

ة  أمام القضاء  ة،  يالجنائمن القواعد الجوهرة لرفع الدعو المدن عیتها للدعو العموم ت
ة هي التي تبرر امتداد ا ع ستثناء للدعو ختصاص القضاء الجنائي على وجه الإوهذه الت

ة، ة في حوزته  المدن انت الدعو العموم ة إلا إذا  الدعو المدن فلا اختصاص لهذا القضاء 
اشرة، فإذا لم  مة م م أو برفعها إلى المح ها أمام قضاء التحقی أو الح سواء من خلال تحر

التالي  ة و ع طة الت ة في حوزة القضاء الجزائي لسبب ما انعدمت را تدخل الدعو العموم

                                                            

ـــــــــــــــة، عبـــــــــــــــد الرحمـــــــــــــــان خلفـــــــــــــــي، محاضـــــــــــــــرات فـــــــــــــــي قـــــــــــــــانون الإجـــــــــــــــراءات ال -1 ، 1جزائ ، الجزائـــــــــــــــر، دار الهـــــــــــــــد
  .152، ص2010

، صمحمد عوض -2   .172، المرجع الساب
  .125محمد أحمد عابدین ، المرجع الساب ص -3
  .164، صالمرجع الساب جوخدار، حسن -4
، ص -5   .242محمد محمود سعید، المرجع الساب
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حت الدع ة عن القضاء الجزائيأص ة غر ة  ،1و المدن شتر أن تكون الدعو العموم ما 
ة ،2مقبولة ة المرفوعة أمامها مختصة بنظر الدعو العموم مة الجزائ قصد  ،3وأن تكون المح و

ة( ة أمام المحاكم الجزائ ع ة الت تلك الدعو التي تقام ممن لحقه ضرر من  الدعو المدن
طلب التعوض عن الضرر الذ لحقه) ة  ة للدعو العموم ع الت   .4جرمة 

ة المادة  ع ة مع  3ولقد نصت على هذه الت اشرة الدعو المدن إج ج عندما أجازت م
ة نفسها.   الدعو العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائ

ما یلي الآثا ة  روسنتناول ف ع ة على قاعدة الت   .)2(الواردة علیها  ستثناءاتالإثم  )1(المترت
ة - 1 ع ة على قاعدة الت  الآثار المترت

ما یلي: ة عدة آثار نوردها  ع   تترتب على قاعدة الت
ة-أ ة عن الدعو العموم  عدم انفصال الدعو المدن

ة ن اختصاص القضاء اإ ع ة الت الدعو المدن ع لنظر  ختصاصإلجزائي  استثنائي وتا
ة، مفردها أمام القضاء الجزائي دون الثان وعلى  هذا القضاء للدعو العامة، فلا توجد الأولى 

عدم اختصاصها بنظر الدعو العامة ة  مة الجزائ یتعین علیها أن تقضي  ذلك إذا قضت المح
ة، ع ة الت عدم اختصاصها بنظر الدعو المدن ضا وفي نفس الوقت  عدم قبول  أ وإذا قضت 

طلانه، فإنه یجب علیها أن تقضي  الدعو العامة لعدم توافر أحد شرو إجراءات قبولها أو 
ة ع ة الت عدم قبول الدعو المدن ضا    .5أ

ة في الإجراءات- ب ة للدعو العموم ة الدعو المدن ع  ت
س قواعد قانون  ة ول ة، فتسر علیها قواعد قانون الإجراءات الجزائ الإجراءات المدن

ام والطعن فیها  ة في سیر المحاكمة والأح م الدعو العموم ة تأخذ ح ع ة الت فالدعو المدن
 .ج جإج ق  239وهذا حسب المادة  ،6من حیث الإجراءات

                                                            

، ص -1   .233محي الدین عوض، المرجع الساب
  .ج ج جمن ق إ 6المادة  -2
ة أمام المحاكم الجزائ -3 ، المرصفاو في الدعو المدن   .308ة، صحسن صادق المرصفاو
، ص ن خلفي،اعبد الرحم-  4   .149المرجع الساب
،ص -  5   .412-411علي عبد القادر القهوجي، المرجع الساب
  .149، ص السابعبد الرحمان خلفي، المرجع  -  6
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ة  غة الجزائ الص ة هو اتصاف هذه الدعو  وعلة هذا الخضوع لقانون الإجراءات الجزائ
ون موضوعها هو تعوض الضرر الناشئ عن الفعل الضار المنشئ للجرمة  في حدود معینة 
ة، مع الإشارة  ة الصادرة في الدعو العموم مل العقو ة  ع ة الت م في الدعو المدن أو أن الح

ة في الإجراءات لا تخص موضوع الدعو والمتمثل إلى أن هذ ع في التعوض الذ ه الت
  .1یخضع لقواعد القانون المدني

م واحد(من حیث مصیرها)- ج  ح ین   الفصل في الدعو
ل منهما م واحد هو الفصل في موضوع  ح ین  الفصل في الدعو قصد  ، وهذا ما 2و

ه المادة  نصت قولها:"ج إج  316عل ة تفصل  ج  مة في الدعو العموم عد أن تفصل المح
ات التعوض المدني المقدمة سواء من المدعي المدني ضد  دون اشتراك المحلفین في طل

ة العامة وأطراف الم ا وم ببراءته ضد المدعي المدني وتسمع أقوال الن تهم أو من المتهم المح
."  الدعو

ة في الدعو العامة لوحدها فإن  مة الجزائ مت المح سا على ذلك فإنه إذا ح وتأس
مة ولایتها البت  اطلا لصدوره في وقت فقدت المح عتبر  ة  عد ذلك في الدعو المدن مها  ح

  .3فیها طالما أن الدعو العامة لم تعد قائمة أمامها
ین من ح ة بین الدعو ع ن إبراز قاعدة الت م یث المصیر من خلال التعدیل الذ هذا و

ه قانون الإجراء م في الإجاء  ة حین وحد الح  8ستثناء الذ وضعه في المادة ات الجزائ
القانون  رر إج ج المضافة  ة  14-04م ة والمدن ین العموم من حیث تقرره عدم تقادم الدعو

ة بتعوض الأضرار التي تلحقها الجرا المطال ة المتعلقة   ع ة أو الت أفعال إرهاب ئم الموصوفة 
ة،  ة وجرمة الرشوة واختلاس الأموال العموم ة والجرمة المنظمة العابرة للحدود الوطن تخرب

ة من المادة  ة من خلال الفقرة الثان ع   .4جج  من قانون إ ج 10ما تبرز هذه الت
  
  

                                                            

1  - ، البراءة، عادل مستار م  التعوض حال الح ة  ة في المطال ة الضح الملتقى الدولي الأول حول حقوق  مد أحق
ام  سة، أ ة، جامعة ت اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة في التشرع الجنائي،  ر 31/ 30الضح   .5، غیر منشور، ص2012/ أكتو

  .149ص ،الساببد القادر القهوجي، المرجع علي ع -  2
، ص -  3   .185حسن جوخدار، المرجع الساب
ة -4 ، ص، المرجع عبد الله أوهایب   .147-146الساب
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ة ستثناءاتالإ - 2 ع  الواردة على قاعدة الت
ة  ع ة إلا أن هناك حالات تفصل فیها الرغم من ت ة للدعو العموم الدعو المدن

ة وتتمثل هذه الحالات في: ة دون وجود الدعو العموم ة في الدعو المدن مة الجنائ   المح
عد رفع  -أ ة  ة سقوط الدعو العموم  الدعو المدن

ام القانون  و الدع"تتقادم : على ما یلي ج ج من ق إج 10تنص المادة   ة وف أح المدن
  ،المدني
عد انقضاء أجل تقادم الدعو  لا غیر أنه ة  ة الجزائ یجوز رفع هذه الدعو أمام الجهة القضائ

ة".   العموم
ه في  مها التقادم المنصوص عل ح ة  من خلال نص هذه المادة نلاحظ أن الدعو المدن

معنى أن انقضا ة لا یؤثر على هذه القانون المدني،  عد رفع الدعو المدن ة  ء الدعو العموم
الفصل فیها، فإذا توفي المتهم مثلا  ة مختصة  مة الجزائ سقطها، إنما تظل المح الأخیرة ولا 
ة وتستمر  سقو الدعو الجنائ م  ة تح مة الجنائ ة فإن المح ة والمدن عد رفع الدعو الجنائ

ة حت م في الموضوعفي نظر الدعو المدن ح   .1ى تفصل فیها 
م-ب  الطعن في الش المدني للح

طعن المدعي المدني أو  م الصادر في الدعو  لؤ و المسقد  ة في الح عن الحقوق المدن
طر  ة  ة لوحدها على الرغم من  ق إج 417(م ستئنافالإالمدن ج)، فتطرح الدعو المدن

مة ة أمام المح ون هناك ج ج إق  409/2م ( عدم وجود دعو عموم شر أن لا  ج)، 
ة أو المتهم في الش الجنائي. ا   طعن من طرف الن

ة. ة للدعو العموم ة الدعو المدن ع عتبر ذلك استثناء من الأصل المقرر وهو ت  و
ض – ج البراءة مع وجود وجه للتعو م   الح

طالب بتعوض في مواجهة المدعي  م ببراءته أن  یجیز المشرع للمتهم في حالة الح
صر أو  المدني عما لحقه من ضرر من تجاوزه في دعواه، وتعسفه في استخدام حقه دونما ت

ة ع عتبر ذلك استثناء من قاعدة الت ة تنظر في هذه الحالة دعو ترث و مة الجنائ ، لأن المح
س هو الجرمة الواقعة بل الضرر الناجم عن تسرع المدعيالتعوض رغم أن س   ببها ل

                                                            

ة، مصر،  مأمون سلامة، -  1 ، الجزء الأول، دار النهضة العر ة في التشرع المصر ، 2008-2007الإجراءات الجنائ
  .425ص
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ة ضد المتهم  بدو، 1المدني في رفع دعواه المدن ة في هذه الحالة أمن مبد ستثناءالإ و ع  الت
دونها، بل دون أن ر تنظ حیث ة استقلالا عن الدعو العامة و ة الدعو المدن مة الجزائ المح

  .2تستند إلى جرمة
  

  

  

  

  

  

  

                                                            

، ص  -  1 مان عبد المنعم، المرجع الساب   .575-573سل
، صعلي عبد القا -  2   .417در القهوجي، المرجع الساب
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ه من أجل جبر الضرر الناتج عن  ة وسیلة فعالة في ید المجني عل تعتبر الدعو المدن
ة  ة صاح مة المدن حیث یرفعها إما أمام المح مة الأصلي أو أ الاختصاصالجرمة،  مام المح

ة استثناءا،  قى الهدف واحد وهو الجزائ ضمد  ه، ذلك أنالواقعالتعوض عن الضرر لكن ی قد 
ان أساس علاج الجرائم عضا من الجراح مة حیث  ان سائدا في المجتمعات القد ، بخلاف ما 

  .نتقامالإهو 

ان  هذا فإن  ثیرا، و ه  ال المجني عل شغل  ة التعوض وجدنا أنه  وإذا نظرنا إلى أهم
حمي ح المتهم فمن  ة  ة حقوق قانون الإجراءات الجزائ ه حما هاب أولى عل  المجني عل

، أمام العدالة یتحملوا الضررن، ضرر الجرمة وضرر عدم التعوض وعدم الإنصاف حتى لا
ه سعى إل انت سواء مصدره  فأهم ما  ه هو الحصول على التعوض من أ جهة  المجني عل

اره المتسبب في الضرر اعت ارها  ،الجاني  اعت ان مصدره الدولة في جرائم خاصة  أو 
الأصل في التعوض هو تحصیله من الجاني، أما إذن  ،وإقامة العدل الاستقرارالمسؤولة عن 

. استثناء في جرائم معینة ومحددة في التشرع الجزائر   الدولة فهي 

حث الأول    حثین، الم ة سولقد قسمنا هذا الفصل إلى م ف ه  الحصول على نتناول ف
حث الثاني  ه إلىسالتعوض من الجاني، والم ه في اقتضاء  نتطرق ف ح المجني عل

  التعوض من الدولة.
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حث ه ل  الأول: تحصیل الم ض من الجانيالمجني عل   لتعو

ــــــــــالتعوض عــــــــــن الضــــــــــرر النــــــــــاجم  ــــــــــة  ــــــــــة للمطال ع ــــــــــة الت ــــــــــع الــــــــــدعو المدن إن رف
عضــــــــــا ممــــــــــا أفســــــــــدته عــــــــــن الجرمــــــــــة الهــــــــــدف الأساســــــــــي منــــــــــه  هــــــــــو جبــــــــــر وإصــــــــــلاح 

ـــــــــــدیر التعـــــــــــوض  ـــــــــــأتى إلا بتق ـــــــــــن یت ـــــــــــي مواجهـــــــــــة الجـــــــــــاني، وهـــــــــــذا ل ـــــــــــك ف الجرمـــــــــــة، وذل
عـــــــــــدها النـــــــــــاتج عـــــــــــن الجرمـــــــــــة (المطلـــــــــــب الأول) تقـــــــــــدیرا عـــــــــــادلا یتناســـــــــــب والضـــــــــــرر ، و

  .التعوض (المطلب الثاني) تنفیذ هذا

ض. المطلب   الأول: تقدیر التعو

ـــــــــدیرا  ـــــــــدیر التعـــــــــوض تق ـــــــــتم تق ـــــــــى ی ـــــــــد مـــــــــن مراعـــــــــاة أســـــــــس  عـــــــــادلا ومنصـــــــــفاحت لاب
ـــــــــي الفـــــــــرع  ال التعـــــــــوض ف ـــــــــى أشـــــــــ ـــــــــم نتطـــــــــرق إل ـــــــــرع الأول ، ث ـــــــــي الف ـــــــــة نتناولهـــــــــا ف معین

  .الثاني

ضلالفرع الأو   : أسس تقدیر التعو

حــــــــ مــــــــة التعــــــــوض الــــــــذ یــــــــدفع للإن القــــــــانون لــــــــم  ــــــــهدد ق مــــــــا عــــــــدا فــــــــي  مجنــــــــي عل
موجــــــــــــــب الأمــــــــــــــر رقــــــــــــــم  القــــــــــــــانون رقــــــــــــــم  74/15حــــــــــــــوادث الســــــــــــــیر   88/31والمعــــــــــــــدل 

مـــــــة التعـــــــوض وفقـــــــا للجـــــــداول المقـــــــررة فـــــــي ملحـــــــ هـــــــذا القـــــــانون، وعــــــــدا  والتـــــــي تحـــــــدد ق
ــــــــه فــــــــي مجــــــــال  ضــــــــات التــــــــي تمــــــــنح للمجنــــــــي عل حــــــــدد مقــــــــدار التعو ــــــــم  ذلــــــــك فالقــــــــانون ل

ــــــــات وجــــــــنح ومخالفــــــــات التــــــــ ــــــــه، بــــــــل تــــــــرك ــــــــل الأفعــــــــال المجرمــــــــة مــــــــن جنا ي تقــــــــع عل
ـــــــــــه، فأســـــــــــاس تقـــــــــــدیر  ـــــــــــات المجنـــــــــــي عل ـــــــــــذا لطل ـــــــــــة للقاضـــــــــــي و ذلـــــــــــك للســـــــــــلطة التقدیر

ــــــــــــي  182/1التعــــــــــــوض مــــــــــــن طــــــــــــرف القاضــــــــــــي هــــــــــــو نــــــــــــص المــــــــــــادة  مــــــــــــن ق م ج والت
ــــــــــن  :تــــــــــنص علــــــــــى أنــــــــــه ــــــــــون للقاضــــــــــي الســــــــــلطة فــــــــــي تقــــــــــدیر التعــــــــــوض إذا لــــــــــم  "
  .محددا بنص القانون"

ـــــــــــــــــى نصـــــــــــــــــوص المـــــــــــــــــواد  ـــــــــــــــــالرجوع إل ـــــــــــــــــرر  182، 182، 133، 132، 131و م
مــــــــــــن القــــــــــــانون المــــــــــــدني والتــــــــــــي حــــــــــــددت تقــــــــــــدیر التعــــــــــــوض علــــــــــــى أســــــــــــاس عنصــــــــــــر 
ــــــــــة فــــــــــي مراعــــــــــاة الظــــــــــروف  الخســــــــــارة والكســــــــــب الضــــــــــائع حیــــــــــث منحــــــــــت للقاضــــــــــي الحر

ــــــــــي هــــــــــي مــــــــــن  ســــــــــة الت حــــــــــدد التعــــــــــوض االملا ــــــــــه  ــــــــــة، وعل ختصــــــــــاص ســــــــــلطته التقدیر
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ــــــــــن أن  م مــــــــــا  ســــــــــة(أولا)،  ض بنــــــــــاء علــــــــــى قــــــــــدر التعــــــــــو بنــــــــــاء علــــــــــى الظــــــــــروف الملا
هطلب ال ا).  مجني عل   (ثان

سة :أولا   مراعاة الظروف الملا

ــــــــــــــس المضــــــــــــــرور وهــــــــــــــي    ــــــــــــــي تلا ســــــــــــــة الظــــــــــــــروف الت ــــــــــــــالظروف الملا قصــــــــــــــد 
ــــــــل هــــــــذا یــــــــدخل  ســــــــبب التعــــــــوض  ــــــــه، ومــــــــا أفــــــــاده  ط  ة التــــــــي تحــــــــ الظــــــــروف الشخصــــــــ

ض فیجـــــــــــب علـــــــــــى القاضـــــــــــي إدخـــــــــــال  ،1فـــــــــــي حســـــــــــاب القاضـــــــــــي عنـــــــــــد تقـــــــــــدیره للتعـــــــــــو
ض، ذلــــــــــــك أن  المضــــــــــــرور عنــــــــــــد تقــــــــــــدیر التعــــــــــــو ط  ة التــــــــــــي تحــــــــــــ الظــــــــــــروف الشخصــــــــــــ
ــــــــــى أســــــــــاس موضــــــــــوعي،  س عل ــــــــــ ــــــــــي ول ــــــــــى أســــــــــاس ذات ــــــــــاس عل ق التعــــــــــوض یجــــــــــب أن 
م الأعصــــــــــــــاب  ــــــــــــــون ضــــــــــــــرره أشــــــــــــــد مــــــــــــــن المضــــــــــــــرور ســــــــــــــل فالمضــــــــــــــرور العصــــــــــــــبي 
ــــــــل الأمــــــــد أكثــــــــر مــــــــن غیــــــــره،  ــــــــون جرحــــــــه عصــــــــیب العــــــــلاج وطو ر  الســــــــ والمــــــــرض 
ــــــــان  ــــــــون ضــــــــرره أكثــــــــر مــــــــن الشــــــــخص الــــــــذ  والشــــــــخص الــــــــذ فقــــــــد عینــــــــه الوحیــــــــدة 

شــــــــــخص المضــــــــــرور ــــــــــرة  ــــــــــوفر علــــــــــى عینــــــــــین، إذ العب ، ومــــــــــن خــــــــــلال نــــــــــص المــــــــــادة 2یت
مــــــــــــــــن ق م ج فــــــــــــــــإن القاضــــــــــــــــي یراعــــــــــــــــي فــــــــــــــــي تقــــــــــــــــدیره للتعــــــــــــــــوض الظــــــــــــــــروف  131

سة.   الملا

قـــــــــدر    ـــــــــون علـــــــــى القاضـــــــــي مراعـــــــــاة تغیـــــــــر الضـــــــــرر والوقـــــــــت الـــــــــذ  غیـــــــــر أنـــــــــه 
ـــــــــــه حیـــــــــــث  غیـــــــــــر ـــــــــــون الضـــــــــــرر متغیـــــــــــرا عنـــــــــــدما یتـــــــــــردد بـــــــــــین ف التفـــــــــــاقم والنقصـــــــــــان 

ـــــــــهاســـــــــتقرار ضـــــــــا مـــــــــوارد المجنـــــــــي عل راعـــــــــى فـــــــــي تقـــــــــدیر التعـــــــــوض أ وســـــــــبل رزقـــــــــه،  ، و
ســـــــ عــــــرف قــــــدر مـــــــا لحقــــــه مــــــن خســــــارة ومــــــا فاتــــــه مــــــن  ــــــه ل ب، ومــــــن یتــــــولى الإنفــــــاق عل

ه وعلى من    .3عول وما لهذا من أثر عل

                                                            

ط في شرح القانون المدني الجدید، جعبد الرزاق السنهور  -1 ، 1952للجامعات المصرة، القاهرة، ، دار النشر 1، الوس
  .971ص
توراه في القانأحمد حسن الحماد -2 ض، رسالة د البراءة وأثره في مبدأ التعو م  ، 1999ون الجنائي، جامعة القاهرة، ، الح

  .374ص
  .198، ص المرجع الساب، سعید مقدمال -3
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مـــــــــة الـــــــــنقض المصـــــــــرة  قـــــــــدر الضـــــــــرر والنـــــــــوع وقــــــــد قضـــــــــت مح قـــــــــدر  ـــــــــأن التعـــــــــوض 
ــــــــانون  الق ــــــــرد  ــــــــم ی ــــــــك الضــــــــرر طالمــــــــا ل ــــــــر ذل ا لجب مــــــــة الموضــــــــوع مناســــــــ ــــــــراه مح ــــــــذ ت ال

اع معاییر معینة في خصوصه ات الاتفاق نص یلزم    .1أو 

ــــــــهوحــــــــ ال ــــــــي عل ــــــــذ  مجن ــــــــون من ــــــــى التعــــــــوض عــــــــن الضــــــــرر  ــــــــي الحصــــــــول عل ف
حصــــــــل وفقــــــــا ل ــــــــه حالــــــــة  مــــــــاوقــــــــوع الضــــــــرر وتقــــــــدیر هــــــــذا الضــــــــرر یجــــــــب أن  تكــــــــون عل

هالم م جني عل   .  2وقت صدور الح

ا هتحدید الم: ثان ض جني عل   لمقدار التعو

ــــــــــده ا قــــــــــد یــــــــــتم تحدیــــــــــد ــــــــــه لمجنــــــــــيمقــــــــــدار التعــــــــــوض الــــــــــذ یر طلــــــــــب منــــــــــه  عل
ـــــــه، فـــــــلا یجـــــــوز فـــــــي  ـــــــم  ـــــــن الح م مثـــــــل الحـــــــد الأقصـــــــى لمـــــــا  ا، وهـــــــذا الطلـــــــب  شخصـــــــ
ــــــــك أن التعــــــــوض هــــــــو حــــــــ  ــــــــه بتعــــــــوض أكبــــــــر، ذل مــــــــة أن تقضــــــــي ل ــــــــة للمح هــــــــذه الحال

ـــــــــهشخصـــــــــي  ـــــــــي عل ـــــــــاطلا ،3للمجن مـــــــــه  ـــــــــان ح ـــــــــك  ـــــــــأكثر مـــــــــن ذل مـــــــــت  مـــــــــا  4وإذا ح
ــــــــــل تعــــــــــوض ذو الح ــــــــــانون مث موجــــــــــب ق ــــــــــررة  ضــــــــــات المق ــــــــــك التعو ــــــــــي عــــــــــدا تل ــــــــــوق ف ق

  .5حوادث المرور

ـــــــهالإشـــــــارة إلـــــــى أنـــــــه إذا تـــــــوفي ال وتجـــــــدر فـــــــإن لكـــــــل مـــــــن یتضـــــــرر مـــــــن  مجنـــــــي عل
ة  قـــــــــــــدره القاضـــــــــــــي علـــــــــــــى أســـــــــــــاس الوضـــــــــــــع وفاتـــــــــــــه الحـــــــــــــ فـــــــــــــي التعـــــــــــــوض الـــــــــــــذ 
عتمـــــــــد  مـــــــــا   ، ـــــــــى نشـــــــــاطه الإقتصـــــــــاد ـــــــــالنظر إل ـــــــــذا  ـــــــــه، و ـــــــــك ولورثت ـــــــــة للهال الإجتماع

ـــــــــ ـــــــــان ینالهـــــــــا هـــــــــؤلاء منـــــــــه وعلـــــــــى  ط علـــــــــى المنـــــــــافع التـــــــــي  ل فـــــــــالأمر لا یتعـــــــــد ضـــــــــ
ــــــــــع ذلــــــــــك علــــــــــى  قــــــــــي لــــــــــه مــــــــــن العمــــــــــر حســــــــــب صــــــــــحته وتوز مــــــــــا  مــــــــــداخیل الهالــــــــــك ف

  .6المستحقین
                                                            

ه في: ،ق 45، س2276طعن ، 20/4/1986تارخ ب مصر  نقض -1 ، المرجع  مشار إل ، أحمد حسن الحماد الساب
  .381ص
  .376-375، صنفسه، المرجع أحمد حسن الحماد  -2
3-  ، ة،  عبد المالك جند ، ص ،2الموسوعة الجنائ   .713المرجع الساب
ة، نشرة القضاة، سنة 09/11/1982بتارخ  صادر راجع قرار -4 ة الثان   .91، ص1983، المجلس الأعلى، الغرفة الجنائ
، صاعبد الرحم -5   .154ن خلفي، المرجع الساب
،حسن ص -6 ة،  ادق المرصفاو ، صأصول الإجراءات الجنائ   .244المرجع الساب
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حـــــــــــــدد مقـــــــــــــدار التعـــــــــــــوض علـــــــــــــى أســـــــــــــاس الحـــــــــــــد الأدنـــــــــــــى للأجـــــــــــــر الـــــــــــــوطني    و
ـــــــــون لـــــــــه  قضـــــــــي لـــــــــه بتعـــــــــوض أكبـــــــــر ولكـــــــــن  ـــــــــه، ولا یجـــــــــوز للقاضـــــــــي أن  المعمـــــــــول 

ض إذا ــــــــــم بتخفــــــــــ ح ــــــــــالغ فیهــــــــــا الحــــــــــ فــــــــــي أن  مــــــــــة المحــــــــــددة م وحســـــــــــب  ،انــــــــــت الق
ـــــــــم فـــــــــي فإج  جمـــــــــن ق إ 433المـــــــــادة  نـــــــــص ـــــــــس عنـــــــــد إصـــــــــدار الح ـــــــــون للمجل نـــــــــه لا 

ســــــــــــيء للمجنــــــــــــي  ســــــــــــتئنافالإ ــــــــــــالتعوض علــــــــــــى وجــــــــــــه  ــــــــــــم الصــــــــــــادر  عــــــــــــدل الح أن 
ــــــــــه  ــــــــــم علــــــــــى حالــــــــــة المجنــــــــــي عل عتمــــــــــد فــــــــــي إصــــــــــداره للح ــــــــــه، ذلــــــــــك أن القاضــــــــــي  عل

ــــــــــه مــــــــــن جــــــــــراء ا ــــــــــذ لحــــــــــ  ــــــــــة ومــــــــــد الضــــــــــرر ال ــــــــــه فــــــــــي حال ــــــــــون عل لجرمــــــــــة، و
ـــــــــــــــذلك ســـــــــــــــبب  ـــــــــــــــم و ـــــــــــــــي اعتمـــــــــــــــد علیهـــــــــــــــا الح ـــــــــــــــین العناصـــــــــــــــر الت ض أن یب ـــــــــــــــ التخف

ض   .1التخف

ضحدود سلطة قضاة  :ثالثا م في تقدیر التعو   الح

ما تـــــــــــــراه  مـــــــــــــة الموضـــــــــــــوع حســـــــــــــ إن تقـــــــــــــدیر مبلـــــــــــــغ التعـــــــــــــوض مـــــــــــــن ســـــــــــــلطة مح
مــــــــة  ــــــــة لمح ا ووفــــــــ مــــــــا تبینــــــــه مــــــــن مختلــــــــف عناصــــــــر الــــــــدعو ولا رقا الـــــــــنقض مناســــــــ

مـــــــــــة الموضـــــــــــوع ـــــــــــم قـــــــــــد أحـــــــــــا  ،2علـــــــــــى مح ـــــــــــون الح ـــــــــــأن  إلا أن هـــــــــــذا مشـــــــــــرو 
ـــــــــــة،  اف ة إحاطـــــــــــة  ـــــــــــة مـــــــــــن خطـــــــــــأ وضـــــــــــرر وعلاقـــــــــــة ســـــــــــبب ة المدن عناصـــــــــــر المســـــــــــؤول

ــــــــل  ــــــــى أن  ــــــــى وهــــــــذا اســــــــتنادا إل شــــــــمل عل ــــــــد وأن  ــــــــم أو قــــــــرار لا ب اب ومنطــــــــوق أح ســــــــ
ــــــــــان معرضــــــــــا للــــــــــنقض مهــــــــــا علــــــــــ3وإلا  مــــــــــة فــــــــــي ح ى ، ذلــــــــــك أنــــــــــه إذا أفصــــــــــحت المح

ــــــــــا،  مــــــــــة العل ــــــــــة المح طه فــــــــــإن التقــــــــــدیر یخضــــــــــع لرقا أســــــــــس تقــــــــــدیر التعــــــــــوض وضــــــــــوا
جســـــــــــامة فـــــــــــإذا أدخلـــــــــــت فـــــــــــي حســـــــــــابها أمـــــــــــورا لا دخـــــــــــل لهـــــــــــا فـــــــــــي تقـــــــــــدیر الت عـــــــــــوض 

س ا متعینا نقضهالخطأ أو  ان معی   .4ر المتهم 

ـــــــــــز  ـــــــــــار فـــــــــــي تقـــــــــــدیره المر عـــــــــــین الإعت أخـــــــــــذ  علـــــــــــى أنـــــــــــه یجـــــــــــب علـــــــــــى القاضـــــــــــي أن 
شـــــــــــــــــة الخاصـــــــــــــــــة الإجتمـــــــــــــــــاعي أو العـــــــــــــــــائ ـــــــــــــــــه،لي ومســـــــــــــــــتو المع لأن  ـــــــــــــــــالمجني عل

                                                            

ا بتارخ قرار صادر عن  -1 مة العل ة159493 رقم ،20/3/1998المح ا، ، المجلة القضائ مة العل الدیوان ، ،1العدد للمح
ة   . 213ص ،1998، الوطني للأشغال الترو

حي نجم -2 ة، المؤتمرمحمد ص مة الجنائ ر الساب ، دعو التعوض أمام المح   .415ص ،الذ
  من ق إ ج ج. 379المادة  -3
م الدسوقي -4 س، ، ررتقدیر التعوض بین الخطأ والض ،محمد إبراه ع رمس ندرةمطا   .321-320ص د س، ،الإس
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ســـــــــتعین فـــــــــي ذلـــــــــك  ـــــــــه ولـــــــــه أن  انـــــــــت عل ـــــــــة إرجـــــــــاع الحـــــــــال إلـــــــــى مـــــــــا  مثا التعـــــــــوض 
ســــــــتعین بخبیــــــــر لتقــــــــدیر  مــــــــا لــــــــه أن  ــــــــه الخصــــــــوم  طرحهــــــــا عل مختلــــــــف الأدلــــــــة التــــــــي 
ـــــــدیر  ـــــــى تق ـــــــأنس فـــــــي نفســـــــه القـــــــدرة عل ـــــــذلك مـــــــا دام  ـــــــزم ب ـــــــر مل ـــــــة وهـــــــو غی الأضـــــــرار الفن

  .1تعوض عادل

ال جبر الضرر      الفرع الثاني: أش

ـــــــــــا أم    ـــــــــــان ضـــــــــــررا ماد إن تعـــــــــــوض الضـــــــــــرر الناشـــــــــــئ عـــــــــــن الجرمـــــــــــة ســـــــــــواء 
ـــــــارة عـــــــن أداء مقابـــــــل مـــــــن النقـــــــود جـــــــراء مـــــــا لحـــــــ المــــــــدعي  ـــــــا هـــــــو فـــــــي الأصـــــــل ع أدب

ســــــــب، فــــــــإلى جانــــــــب التعــــــــوض النقــــــــد الــــــــذ ســــــــنتطرق  مــــــــن خســــــــارة ومــــــــا فاتــــــــه مــــــــن 
ـــــــــــه  ـــــــــــد یت )،أولا(إل ـــــــــــرد خـــــــــــذ التعـــــــــــوض صـــــــــــورا ق ـــــــــــا(أخـــــــــــر هـــــــــــي ال والمصـــــــــــارف  )ثان

ة  المحـــــــــــال  )،ثالثـــــــــــا(القضـــــــــــائ قـــــــــــه  ـــــــــــم فـــــــــــي الصـــــــــــحف أو تعل إضـــــــــــافة إلـــــــــــى نشـــــــــــر الح
ه ا وم عل ع(لعامة على نفقة المح   . ا)را

ض أولا: ) التعو ض النقد   المعنى الخاص (التعو

ضـــــــــــــطر    ـــــــــــــان یتعـــــــــــــذر التعـــــــــــــوض العینـــــــــــــي أ الـــــــــــــرد ف ثیـــــــــــــر مـــــــــــــن الأح فـــــــــــــي 
ــــــــــــم  ــــــــــــالتعوض النقــــــــــــد وهــــــــــــذا هــــــــــــو الغالــــــــــــب، والتعــــــــــــوض هــــــــــــو القاضــــــــــــي إلــــــــــــى الح

عــــــــــادل الضــــــــــرر الــــــــــذ أصــــــــــاب المــــــــــدعي مــــــــــن الجرمــــــــــة  اقتضــــــــــاء مبلــــــــــغ مــــــــــن النقــــــــــود 
ــــــــى  ــــــــه بهــــــــذا المعن ــــــــدخل ف ســــــــب، و ــــــــه مــــــــن  ــــــــه مــــــــن خســــــــارة ومــــــــا فات مــــــــا لحق متمــــــــثلا ف

ه الجاني إذا تعذر رده عینا مة الشيء الذ استولى عل     .2ق

ه المدعي ولكنه یختلف عن الرد في أمر ه ه إلا إذا طل قضى  ام وهو أن التعوض لا
س ،الشخصي أو المتضرر ا دون طلب ع مة تلقائ ه المح   .3الرد الذ تقضي 

ة یتكون التعوض من نفقات العلاج التي تحملها المجني  ففي ة عمد جرمة إحداث اصا
ان  اشر عمله، وإذا  ان ی ه لو  حصل عل ان  سب  ه وما فاته من  قدرعل ارة   إتلاف س

                                                            

م الدسوقي، المرجع نفسه، ص -1   .325محمد إبراه
، أحمد فتحي سرور، -2   .221ص المرجع الساب
، ص -3    . 365علي عبد القادر القهوجي، المرجع الساب
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ارة إلى أصلها، والكسب الذ  ارة من تلف وهي تكالیف إعادة الس التعوض بثمن ما لح الس
ارة أجرة س   .1ان ینتج من استغلالها 

ض، أو فـــــــــــــــــ التعوض النقـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــو المـــــــــــــــــدلول الخـــــــــــــــــاص لمصـــــــــــــــــطلح التعـــــــــــــــــو
ـــــــــــالمفهوم الضـــــــــــی للكلمـــــــــــة وهـــــــــــو الأصـــــــــــل، المجنـــــــــــي  حیـــــــــــث إن تعـــــــــــوض التعـــــــــــوض 

ــــــــه ــــــــ جبــــــــر الضــــــــرر الــــــــذ لحــــــــ المــــــــدعي المــــــــدني بواســــــــطة عــــــــا عل ــــــــون عــــــــن طر دة 
لـــــــــه علـــــــــى  2إصـــــــــلاح مـــــــــا أحدثتـــــــــه الجرمـــــــــة مـــــــــن أضـــــــــرار بـــــــــدفع مبلـــــــــغ مـــــــــالي أو نقـــــــــد

الجرمــــــــــة التــــــــــي  ســــــــــبیل التعــــــــــوض عــــــــــن تلــــــــــك الأضــــــــــرار أو أداء أمــــــــــر معــــــــــین متصــــــــــل 
ض، ســـــــــــببت الضـــــــــــرر علـــــــــــى ســـــــــــ ـــــــــــم عنـــــــــــد الاقتضـــــــــــاء فـــــــــــي الـــــــــــدعو بیل التعـــــــــــو وتح

ــــــــــة ولهــــــــــا أ ــــــــــة المدن ضــــــــــات المدن ــــــــــل أو جــــــــــزء مــــــــــن التعو ــــــــــأن یــــــــــدفع مؤقتــــــــــا  ن تــــــــــأمر 
مـــــــــــا أن لهـــــــــــا الســـــــــــلطة  ـــــــــــم فـــــــــــي طلـــــــــــب –المقـــــــــــدرة،  نـــــــــــا إصـــــــــــدار ح ـــــــــــن مم إن لـــــــــــم 

حالتــــــــــه لا للتنفیــــــــــذ أن تقــــــــــرر للمــــــــــدعي المــــــــــدني مبلغــــــــــا مؤقتــــــــــا قــــــــــا -التعــــــــــوض المــــــــــدني 
ـــــــــون مبلغـــــــــا مقســـــــــطا أو إیـــــــــرادا ـــــــــه رغـــــــــم المعارضـــــــــة والإ ـــــــــه یجـــــــــوز أن  ســـــــــتئناف، وعل

ــــــــــــا  ا )مــــــــــــن القــــــــــــانون المــــــــــــدني 132/1دة المــــــــــــا(مرت ــــــــــــون مســــــــــــاو ــــــــــــه أن  ، والأصــــــــــــل ف
م تـــــــأمین وفقـــــــا للقواعـــــــد  ـــــــان مقســـــــطا أو إیـــــــرادا یجـــــــوز إلـــــــزام المـــــــدین بتقـــــــد للضـــــــرر فـــــــإذا 

  .3العامة

ا ض العیني أو الرد -ثان   التعو

ـــــــــه الجرمـــــــــة إلـــــــــى مالكـــــــــه أو حـــــــــائزه الـــــــــرد هـــــــــو إعـــــــــادة الشـــــــــيء الـــــــــذ  وقعـــــــــت عل
ـــــــــــود المختلســـــــــــة اء المســـــــــــروقة والنق الأشـــــــــــ ـــــــــــانوني،  ســـــــــــتند  ،الق ـــــــــــرد  لاحـــــــــــظ أن ال ـــــــــــا  وهن

ــــــــــة والتــــــــــي تتــــــــــوافر لــــــــــد المالــــــــــك أو  ــــــــــازة القانون ــــــــــة أو إلــــــــــى الح إلــــــــــى الحــــــــــ فــــــــــي الملك
ـــــــــــوع الجرمـــــــــــة ـــــــــــل وق ـــــــــــان الشـــــــــــيء وال، 4الحـــــــــــائز قب ـــــــــــون إلا إذا  ـــــــــــي لا  تعـــــــــــوض العین

                                                            

، ص 339.    1- أسامة عبد الله قاید، المرجع الساب
النقد". 132/2تنص المادة  -2 قدر التعوض    من القانون المدني "و
ة -3 ، ،عبد الله أوهایب   .152ص المرجع الساب

، ص 313.   4- أحمد فتحي سرور، المرجع الساب
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اء المفقــــــــــــود  الجرمــــــــــــة لا زال قائمــــــــــــا بذاتــــــــــــه، فــــــــــــلا یجــــــــــــوز رد البــــــــــــدل أو ثمــــــــــــن الأشــــــــــــ
عها   .1المسروقة إذا تم ب

اء المســـــــــــــروقة فـــــــــــــي   ومـــــــــــــن أمثلـــــــــــــة التعـــــــــــــوض العینـــــــــــــي أو الـــــــــــــرد إعـــــــــــــادة الأشـــــــــــــ
طــــــــــــال العقــــــــــــود المــــــــــــزورة فــــــــــــي جــــــــــــرائم  جرمــــــــــــة الســــــــــــرقة، وإتــــــــــــلاف الســــــــــــند المــــــــــــزور وإ

ر بوجه عام.   التزو

مـــــــــــة الـــــــــــنقض  ح وقـــــــــــد توســـــــــــعت مح ة فـــــــــــي تحدیـــــــــــد معنـــــــــــى الـــــــــــرد، فأصـــــــــــ الفرنســـــــــــ
ــــــــــة علــــــــــى  ــــــــــة المترت ــــــــــة الواقع ــــــــــف الحال اشــــــــــرة إلــــــــــى وق ــــــــــل تــــــــــدبیر یهــــــــــدف م یتضــــــــــمن 
ــــــــــــإغلاق محــــــــــــل یــــــــــــدار بــــــــــــدون  ــــــــــــه  انــــــــــــت عل الجرمــــــــــــة وإعــــــــــــادة الأمــــــــــــور إلــــــــــــى مــــــــــــا 

ص    . 2ترخ

طلــــــــــب التعــــــــــوض العینــــــــــي والتعــــــــــوض  ــــــــــن للمــــــــــدعي المــــــــــدني أن  م مــــــــــا أنــــــــــه 
مـــــــــ قـــــــــى النقـــــــــد فـــــــــي نفـــــــــس الوقـــــــــت، وللمح ـــــــــه بـــــــــذلك مثـــــــــل أن ی ـــــــــم ل ـــــــــة أن تح ة الجزائ

اقي. اء المسروقة وأتلف الجزء ال   عند المتهم جزء من الأش

ج قــــــــــــد ج  جمــــــــــــن ق إ 378إلــــــــــــى  372وتجــــــــــــدر الإشــــــــــــارة إلــــــــــــى أن المــــــــــــواد مــــــــــــن 
ــــــــــــات  ــــــــــــي طل اء وأكــــــــــــدت وجــــــــــــوب الفصــــــــــــل ف ــــــــــــرد الأشــــــــــــ امــــــــــــا خاصــــــــــــة ب وضــــــــــــعت أح

اء مــــــــــة أن تــــــــــأمر بهــــــــــذا3إســــــــــترداد الأشــــــــــ الــــــــــرد مــــــــــن تلقــــــــــاء نفســــــــــها  ، وأنــــــــــه یجــــــــــوز للمح
ـــــــــــــذلك تــــــــــــنص المـــــــــــــادة  جمـــــــــــــن ق إ 372(المــــــــــــادة   3ج ج  فـــــــــــــي الفقـــــــــــــرة ق إ 316ج)، 

مــــــــــة بــــــــــدون حضــــــــــور المحلفـــــــــین أن تــــــــــأمر مــــــــــن تلقــــــــــاء نفســــــــــها بــــــــــرد  أنـــــــــه: "یجــــــــــوز للمح
اء المضبوطة تحت ید القضاء".   الأش

                                                            

، صاعبد الرحم -1    .154ن خلفي، المرجع الساب
،رأحمد فتحي سرو  -2         . 313ص ، المرجع الساب
ا مفاده  -3 مة العل "من المقرر قانونا أنه یجوز لكل من المتهم والمدعي المدني والمسؤول :وقد جاء في هذا قرار عن المح

اء الموضوعة تحت تصرف القضاء، ومن ثم فما  مة المطروحة أمامها الدعو رد الأش طلب من المح ة أن  عن الحقوق المدن
ونوا قد خرقوا دام الطاعن سب له أن قدم طلب  قبوله  قضوا برفض الطلب أو  اءدون ان  مصادرة هذه الأش الإسترداد 

ة ،60942رقم ، 5/6/1990 بتارخ رار صادالقانون" قر  ه ، 199ص، 1993 ،2 العدد ،المجلة القضائ  حسنأ :في مشار إل
عة ة، ، تقنین الإجراءات الجبوسق   . 146ص، 2008- 2007 الجزائر، منشورات بیرتي،زائ
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ـــــــــــل    ـــــــــــث مصـــــــــــدر  ـــــــــــاه الضـــــــــــی مـــــــــــن حی معن ـــــــــــرد عـــــــــــن التعـــــــــــوض  ـــــــــــف ال ختل و
ــــــــالرد هــــــــو الحــــــــ الســــــــاب فــــــــي وجــــــــوده علــــــــى وقــــــــوع الجرمــــــــة منهمــــــــا، فمصــــــــدر الإلــــــــزام 

ــــــــــالتعوض فمصــــــــــدره الجرمــــــــــة نفســــــــــها ــــــــــالرد ، 1أمــــــــــا الإلتــــــــــزام  ــــــــــة  ولــــــــــذا تجــــــــــوز المطال
طالـــــــــب بهـــــــــا إلا  ضـــــــــات لا  ـــــــــه أو حتـــــــــى المـــــــــتهم فـــــــــي حـــــــــین أن التعو مـــــــــن المجنـــــــــي عل

  .2بناء على طلب المدعي

ة)ثالثا: مص   ارف الدعو (المصارف القضائ

ـــــــــــل مـــــــــــا تكبـــــــــــده المضـــــــــــرور مـــــــــــن الجرمـــــــــــة مـــــــــــن مصـــــــــــارف الـــــــــــدعو    وهـــــــــــي 
ة و ـــــــــــي  الرســـــــــــوم القضـــــــــــائ ـــــــــــة ف ـــــــــــى الرســـــــــــوم ا والمتمثل غـــــــــــي أن تقتصـــــــــــر عل ةین  لقضـــــــــــائ

قـــــــــــع علـــــــــــى المـــــــــــدعي المـــــــــــدني الإلتـــــــــــزام بـــــــــــدفعها  ومصـــــــــــارف الخبـــــــــــرة والمعاینـــــــــــة التـــــــــــي 
قا   .)رر ق إج ج جم 337المادة و  75المادة ( 3مس

ــــــــــــ   ح ــــــــــــوم والقاعــــــــــــدة العامــــــــــــة أن  ة علــــــــــــى المــــــــــــتهم المح المصــــــــــــارف القضــــــــــــائ م 
ـــــــــــــه أو المســـــــــــــؤول المـــــــــــــدني، أو علـــــــــــــى المـــــــــــــدعي المـــــــــــــدني الـــــــــــــذ یخســـــــــــــر دعـــــــــــــواه  عل

ــــــــــــــنص المــــــــــــــادة  ــــــــــــــة، فت ــــــــــــــه:ج  إج 310/4المدن ــــــــــــــى أن ــــــــــــــة أو  ج عل ــــــــــــــة الإدان ــــــــــــــي حال "ف
ـــــــــم  المصـــــــــارف لصـــــــــالح الدولـــــــــة..الإعفـــــــــاء مـــــــــن العقـــــــــاب یلـــــــــزم الح وتـــــــــنص  ."المـــــــــتهم 

الإدانـــــــــــة ضـــــــــــد  علـــــــــــى أنـــــــــــه: ج جإ 367/1المـــــــــــادة  صـــــــــــدر  ـــــــــــم  ـــــــــــل ح "یـــــــــــنص فـــــــــــي 
ــــــــــــى إلزامهــــــــــــا  ــــــــــــة عل ــــــــــــوق المدن ــــــــــــد الإقتضــــــــــــاء ضــــــــــــد المســــــــــــؤول عــــــــــــن الحق المــــــــــــتهم وعن

ـــــــــــــــــة..."، و الرســـــــــــــــــوم والمصـــــــــــــــــارف لصـــــــــــــــــالح  ـــــــــــــــــزام المـــــــــــــــــتهم الدول ـــــــــــــــــم قاعـــــــــــــــــدة إل ح
غــــــــــض النظــــــــــر  ــــــــــه  ــــــــــه التهمــــــــــة الموجهــــــــــة إل ــــــــــي حق ــــــــــت ف ة أن تثب المصــــــــــارف القضــــــــــائ

ة الجز  ـــــــــة أو إعفائـــــــــه مـــــــــن العقـــــــــاب، فتـــــــــنص المـــــــــادة عـــــــــن إعفائـــــــــه مـــــــــن المســـــــــؤول  368ائ
ــــــــــه: ج  جإ ــــــــــى أن ــــــــــم "عل ــــــــــة الح ــــــــــي حال ــــــــــدعو ف ــــــــــزام المــــــــــتهم مصــــــــــروفات ال لا یجــــــــــوز إل

 ببراءته، 

                                                            

مان عبد المنعم، -1 ، سل   .402ص المرجع الساب
ة، -2 ة أمام المحاكم الجنائ ، المرصفاو في الدعو المدن ، ص حسن صادق المرصفاو   .212المرجع الساب
، ص -3   . 205علي شملال، المرجع الساب
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ســـــــبب حالـــــــة جنـــــــون اعترتـــــــه حالـــــــة وقـــــــوع الحـــــــادث  غیـــــــر أنـــــــه إذا قضـــــــي ببـــــــراءة المـــــــتهم 
مة أن تجعل على عاتقه ا لها أو جزء منها". فیجوز للمح    لمصارف 

ــــــــــه  ــــــــــوم ببراءتــــــــــه لعــــــــــدم ثبــــــــــوت التهمــــــــــة فــــــــــي حقــــــــــه أو لعــــــــــدم نســــــــــبتها وعل فــــــــــالمتهم المح
ــــــــــات  قــــــــــا لقــــــــــانون العقو أنهــــــــــا جرمــــــــــة ط ــــــــــه أو لعــــــــــدم تكییــــــــــف الواقعــــــــــة المــــــــــتهم بهــــــــــا  إل
، إلا أنــــــــــــه إذا  ــــــــــــدعو مصــــــــــــارف ال ــــــــــــه  ــــــــــــم عل ــــــــــــه لا یجــــــــــــوز الح ــــــــــــة ل مل والقــــــــــــوانین الم

حالــــــــة الجنـــــــــون مــــــــثلا  ة  فإنـــــــــه یجــــــــوز القضـــــــــاء انــــــــت البــــــــراءة مردهـــــــــا امتنــــــــاع المســـــــــؤول
ــــــــن ــــــــل المصــــــــارف أو جــــــــزء منهــــــــا وهــــــــو مــــــــا ت ــــــــى المــــــــتهم  ــــــــه المــــــــادة عل  368/2ص عل

  .جج  جإ

ــــــــــك  ــــــــــي تعــــــــــوض تل ــــــــــى حــــــــــ المــــــــــدعي المــــــــــدني ف ــــــــــص عل ــــــــــر ن والمشــــــــــرع الجزائ
ة فـــــــــــي حالـــــــــــة قبـــــــــــول ادعائـــــــــــه مـــــــــــن خـــــــــــلال المـــــــــــادة  الفقـــــــــــرة  367المصـــــــــــارف القضـــــــــــائ

ــــــــرة ــــــــزام المــــــــدمــــــــن ق إج ج الأخی ــــــــى عــــــــدم الت ــــــــي تــــــــنص عل ــــــــذ قبــــــــل ، والت عي المــــــــدني ال
ـــــــــي  ـــــــــر مـــــــــدانا ف ـــــــــد اعتب ا ق ادعـــــــــاؤه مصـــــــــروفات مـــــــــا دام الشـــــــــخص المـــــــــدعى ضـــــــــده مـــــــــدن

  .1الجرمة

ــــــــــالرفض  ــــــــــم فیهــــــــــا  مصــــــــــارف دعــــــــــواه إذا خســــــــــرها وح لــــــــــزم المــــــــــدعي المــــــــــدني  و
ـــــــــــا لهـــــــــــا ـــــــــــر تار ـــــــــــول أو عـــــــــــدم الإختصـــــــــــاص أو اعتب ـــــــــــا للمـــــــــــادة  2أو عـــــــــــدم القب ق   246ط

  . ج ج إج  369والمادة 

ـــــــــــن تســـــــــــجیل م ة أن أتعـــــــــــاب ومـــــــــــا  ه بخصـــــــــــوص تعـــــــــــوض المصـــــــــــارف القضـــــــــــائ
ة فلـــــــــولا الجرمـــــــــة لمـــــــــا  ـــــــــه إهـــــــــدار لحقـــــــــوق الضـــــــــح المحـــــــــامي لا تـــــــــدخل ضـــــــــمنها وهـــــــــذا ف
ة ثــــــــــم إن القــــــــــانون المــــــــــدني یــــــــــنص علــــــــــى أن  خســــــــــر وتكبــــــــــد تلــــــــــك المصــــــــــارف الإضــــــــــاف
ــــــــــون علــــــــــى أســــــــــاس الخســــــــــارة التــــــــــي لحقــــــــــت المضــــــــــرور المــــــــــدعي  تقــــــــــدیر التعــــــــــوض 

                                                            

ا -1 مة العل "ما دام ادعاء الطرف المدني قد قبل وأن المدعي المدني لم یخسر دعواه،  :وقد جاء في هذا الصدد قرار المح
ونوا رقم   ،13/4/1991قد أخطئوا في تطبی القانون"، صادر بتارخ  فإن قضاة الإستئناف الذین قضوا بتحمیله المصارف 

ةال 70814 ه في: أحسن ،218ص، 1992س ،4، عددمجلة القضائ عة، مشار إل ة،تقنین ا بوسق المرجع  لإجراءات الجزائ
،   .145ص الساب

، ص -2   .224عمر السعید رمضان، المرجع الساب



كیفیة التعویض :                                                                               الفصل الثاني 	
 

61 
 

ا فأتعـــــــــــاب المحـــــــــــا ن الإجـــــــــــراءات دخل ضـــــــــــمن تلـــــــــــك المصـــــــــــارف خاصـــــــــــة وأمي تـــــــــــمـــــــــــدن
ع الأفراد. علمها جم ة لا    القانون

ع م: ارا   نشر الح

ــــــــى نفقــــــــة    الإدانــــــــة عل ــــــــم  ــــــــار نشــــــــر الح ــــــــى اعت ــــــــب الفقــــــــه والقضــــــــاء عل ســــــــتقر أغل
قــــــــــــه علــــــــــــى المحــــــــــــال العامــــــــــــة إحــــــــــــد طــــــــــــرق  ــــــــــــه فــــــــــــي الصــــــــــــحف أو تعل ــــــــــــوم عل المح

مــــــــة بنــــــــاء علــــــــى طلــــــــب ال التعــــــــوض الــــــــذ تقضــــــــي ــــــــهــــــــه المح ، والملاحــــــــظ مجنــــــــي عل
ـــــــــة وحتـــــــــى  أن المشــــــــرع الجزائـــــــــر لــــــــم یـــــــــنص علــــــــى ذلـــــــــك فــــــــي قـــــــــانون الإجــــــــراءات الجزائ

 :مـــــــــــن ق م تـــــــــــنص علـــــــــــى أنـــــــــــه 132فـــــــــــي القـــــــــــانون المـــــــــــدني، غیـــــــــــر أن نـــــــــــص المـــــــــــادة 
النقـــــــــد قـــــــــدر التعـــــــــوض  نـــــــــاء علـــــــــى  ،"و عـــــــــا للظـــــــــروف و علـــــــــى أنـــــــــه یجـــــــــوز للقاضـــــــــي ت

ــــــــك  ــــــــم وذل ح ــــــــه أو أن  ــــــــت عل ان ــــــــى مــــــــا  ــــــــة إل ــــــــأمر بإعــــــــادة الحال ــــــــب المضــــــــرور أن  طل
الفعل غیر المشروع عض الإعانات تتصل  أداء    ."على سبیل التعوض 

ـــــــــانون المـــــــــدني المصـــــــــر مـــــــــن خـــــــــلال  ـــــــــي الق ـــــــــنص ف ـــــــــل هـــــــــذا ال قاب ـــــــــى مـــــــــا  ـــــــــالنظر إل و
ـــــــــــــارة أن ا نجـــــــــــــد 171/2المـــــــــــــادة  أداء أمـــــــــــــر معـــــــــــــین ( لمشـــــــــــــرع المصـــــــــــــر اســـــــــــــتعمل ع

ال ـــــــــارة  )عمـــــــــل غیـــــــــر المشـــــــــروعمتصـــــــــل  عـــــــــض الإعانـــــــــا( بـــــــــدلا مـــــــــن ع ت تتصـــــــــل أداء 
، والملاحــــــــــظ أن المشــــــــــرع  )الفعــــــــــل غیــــــــــر المشــــــــــروع التــــــــــي اســــــــــتعملها المشــــــــــرع الجزائــــــــــر

. ان أدق في التعبیر خلافا للمشرع الجزائر   المصر 

ـــــــــــــا فـــــــــــــي ال ـــــــــــــون غال ـــــــــــــم  جـــــــــــــرائم التـــــــــــــي تمـــــــــــــس الشـــــــــــــرف وطلـــــــــــــب نشـــــــــــــر الح
ار  .1القذف والسب والإعت

 

 

 

 
                                                            

ة،ادوار غالي ا -1 ة غرب، مصر2 لذهبي، الإجراءات الجنائ ت   .213ص ،1990 ،، م
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ض   المطلب الثاني: تنفیذ التعو

ه عن الضرر    قضي بتعوض المجني عل م قضائي  في تقدیر التعوض وصدور ح إنه لا 
املة، بل یجب أن یتم الذ لحقه من جراء الجرمة التي وقعت عتبر حصولا على حقوقه  ، ولا 

ا،تنفیذ هذا  ا وواقع ستدعي  التعوض وتجسیده عمل لكن عند التنفیذ قد یتعدد المدعون مما 
الات  ه في الفرع الأول، وقد تظهر وتطرأ عدة إش التضامن في التعوض وهذا ما سنتطرق إل

  عند التنفیذ نتناولها في الفرع الثاني.

ضالفرع الأول   : التضامن في التعو

ـــــــــــ التحصـــــــــــیل    جعلـــــــــــه ضـــــــــــمان إن التضـــــــــــامن هـــــــــــو طر ســـــــــــهل التنفیـــــــــــذ و لأنـــــــــــه 
عض  ـــــــــ عضـــــــــهم ال جعـــــــــل المـــــــــدینین  ـــــــــه و ـــــــــدائن مـــــــــن احتمـــــــــال عســـــــــر مدین حمـــــــــي ال لأن 
حـــــــــــ  ـــــــــــة معنـــــــــــاه أنـــــــــــه  ـــــــــــه فـــــــــــي الـــــــــــدعو المدن فیـــــــــــل، والتضـــــــــــامن بـــــــــــین المـــــــــــدعى عل
لـــــــــه مـــــــــن أ واحـــــــــد مـــــــــنهم فهـــــــــو لا  ـــــــــه  ـــــــــوم  قتضـــــــــي  المبلـــــــــغ المح ـــــــــوم لـــــــــه أن  للمح

ض، و  المقابـــــــــل یجیـــــــــز لكـــــــــل واحـــــــــد مـــــــــنهم أن یرجـــــــــع فیـــــــــد المســـــــــاواة بیـــــــــنهم فـــــــــي التعـــــــــو
ض   .1على الآخرن المسؤولین معه عن التعو

ة  أولا: النس الح المدنيالتضامن    للمدعي 

ـــــــــــــالتعوض    ـــــــــــــة  الـــــــــــــدعو المدن ـــــــــــــه  مـــــــــــــة بـــــــــــــإلزام المـــــــــــــدعى عل إذا انتهـــــــــــــت المح
ة  ـــــــــة صـــــــــعو ـــــــــور أ ا، ولا تث ـــــــــه المـــــــــدعي مـــــــــدن ـــــــــي عل ـــــــــون لصـــــــــالح المجن ـــــــــم  ـــــــــإن الح ف

ـــــــــــــان  لـــــــــــــه لكـــــــــــــن إذا تعـــــــــــــدد إذا  ـــــــــــــالتعوض  قضـــــــــــــى لـــــــــــــه  هـــــــــــــذا الأخیـــــــــــــر واحـــــــــــــدا إذ 
یــــــــــف  ــــــــــه ف مــــــــــا إذا رفعــــــــــت مــــــــــن ورثــــــــــة المجنــــــــــي عل ــــــــــة  المــــــــــدعون فــــــــــي الــــــــــدعو المدن

ض؟    .سیتم التعو

قـــــــــــدر مـــــــــــن التعـــــــــــوض فـــــــــــي    ـــــــــــل واحــــــــــد مـــــــــــنهم  فــــــــــي هـــــــــــذه الحالـــــــــــة إذا طالـــــــــــب 
مــــــــا یــــــــراه وفقــــــــا لتقــــــــدیره، فــــــــإذا ــــــــم لــــــــه  ح  دعــــــــو علــــــــى حــــــــد فــــــــإن علــــــــى القاضــــــــي أن 

ــــــــین  ــــــــان القاضــــــــي ب مــــــــا لحقهــــــــم مــــــــن الضــــــــرر  ــــــــغ واحــــــــد  مبل عــــــــا  ــــــــب المــــــــدعون جم طال
قضــــــــي لكــــــــل مــــــــنهم بنصــــــــیب خــــــــاص مقابــــــــل مــــــــا لحقهــــــــم مــــــــن الضــــــــرر،  أمــــــــرن إمــــــــا أن 

                                                            

، حسن صادق -1 ، المرصفاو ة، المرجع الساب  .234ص أصول الإجراءات الجنائ
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ــــــــــل  م المبلــــــــــغ بیــــــــــنهم  ــــــــــون علــــــــــیهم تقســــــــــ مبلــــــــــغ واحــــــــــد للمــــــــــدعین، و ــــــــــم  ح وأمــــــــــا أن 
ه مــــــــن الجرمــــــــة مــــــــة الموضــــــــوع  ،1حســــــــب الضــــــــرر الــــــــذ أصــــــــا ــــــــأن لمح وقــــــــد قضــــــــي 

ــــــــــل أ ــــــــــالح المــــــــــدني جملــــــــــة وتحــــــــــدد نصــــــــــیب  مبلــــــــــغ التعــــــــــوض للمــــــــــدعین  ن تقضــــــــــي 
مـــــــــــة لـــــــــــم  ـــــــــــم أن المح طعـــــــــــن فـــــــــــي الح ه مـــــــــــن ضـــــــــــرر، ولا  مـــــــــــنهم حســـــــــــب مـــــــــــا أصـــــــــــا
ــــــــه إذ الشــــــــأن فــــــــي  ه فــــــــي التعــــــــوض المقضــــــــي  ــــــــه لكــــــــل مــــــــدع مــــــــدني نصــــــــی تخصــــــــص ف
ـــــــــالح المـــــــــدني لهـــــــــؤلاء  ـــــــــه علـــــــــى المـــــــــتهم للمـــــــــدعین  ـــــــــغ الكلـــــــــي المقضـــــــــي  م المبل تقســـــــــ

منــــــــــــع مــــــــــــن توزـــــــــــع التعــــــــــــوض علــــــــــــى المـــــــــــدعین  مـــــــــــا أنــــــــــــه لا یوجــــــــــــد مـــــــــــا  أنفســــــــــــهم، 
مة اشرة من المح   .2المضرورن م

ا:  هثان ة للمدعى عل النس   التضامن 

عضــــــــهم فقــــــــط    ــــــــى  ــــــــة إل ــــــــدعو المدن ــــــــه ال فــــــــي حالــــــــة تعــــــــدد المتهمــــــــین یجــــــــوز توج
عا اء أو إلیهم جم انوا فاعلین أصلیین أم شر عض الآخر سواء    .3دون ال

حیــــــــــــث  126فــــــــــــي هــــــــــــذا القــــــــــــانون المــــــــــــدني مــــــــــــن خــــــــــــلال المــــــــــــادة  وقــــــــــــد فصــــــــــــل  
ــــــــــالتعوض عــــــــــن العمــــــــــل الضــــــــــار عنــــــــــد تعــــــــــددهم،  فتــــــــــرض التضــــــــــامن بــــــــــین الملتــــــــــزمین 
ــــــــــــون بــــــــــــین المتهمــــــــــــین  هــــــــــــذا التضــــــــــــامن یتمثــــــــــــل فــــــــــــي إحــــــــــــد الصــــــــــــورتین، فإمــــــــــــا أن 
فـــــــــــي للتضـــــــــــامن أن  ـــــــــــة أو بـــــــــــین المتهمـــــــــــین فقـــــــــــط، و والمســـــــــــؤولین عـــــــــــن الحقـــــــــــوق المدن

ـــــــل مـــــــنهم قـــــــد ســـــــ المـــــــدعي المـــــــدني مـــــــن ـــــــون  ـــــــذ لحـــــــ  اهم بنشـــــــاطه فـــــــي الضـــــــرر ال
الجرمــــــــــة دون اشــــــــــترا ســــــــــب اتفــــــــــاق أو تفــــــــــاهم علــــــــــى الإعتــــــــــداء الــــــــــذ وقــــــــــع ذلــــــــــك أن 
ة  ــــــــة عــــــــن فعــــــــل الغیــــــــر، أمــــــــا المســــــــؤول ة الجنائ ه فــــــــي الأصــــــــل المســــــــؤول الإتفــــــــاق تقتضــــــــ
ـــــــــى  غیـــــــــر تـــــــــدبیر ســـــــــاب عل ـــــــــو فجـــــــــأة  ـــــــــى مجـــــــــرد تطـــــــــاب الإرادات ول ـــــــــة فتبنـــــــــى عل المدن

  . 4ذاءالإی

                                                            

مان عبد المنعم، المرجع  -1 ، صسل   .403الساب
، صأحمد حسن الحماد -2   ..370-369، المرجع الساب
ة، -3 ، أصول الإجراءات الجنائ ، ص حسن صادق المرصفاو   .243المرجع الساب
ة، ص -4 ة أمام المحاكم الجنائ ، المرصفاو في الدعو المدن حي نجم،  .228حسن صادق المرصفاو وانظر: محمد ص

ة،وض أمام دعو التع مة الجنائ ر المؤتمر المح   .416ص ،الساب الذ
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ة عـــــــــن التعـــــــــوض    التضـــــــــامن علـــــــــى المســـــــــؤول ـــــــــم  شـــــــــتر فـــــــــي الح غیـــــــــر أنـــــــــه لا 
ــــــــذ وقــــــــع مــــــــنهم واحــــــــد ــــــــون الخطــــــــأ ال ــــــــل  ا،أن  ــــــــون قــــــــد وقــــــــع مــــــــن  فــــــــي أن  بــــــــل 

ـــــــه  ـــــــذ وقـــــــع مـــــــن زمیل ـــــــر ال ـــــــان غی ـــــــو  ـــــــت أخطـــــــاؤهم قـــــــد واحـــــــد مـــــــنهم خطـــــــأ ول ان ـــــــى  مت
ــــــــــهســــــــــببت للم انــــــــــت مختلفــــــــــة أو لــــــــــم تقــــــــــع فــــــــــي وقــــــــــت جنــــــــــي عل  ضــــــــــررا واحــــــــــدا ولــــــــــو 

ــــــــــــهدأ هــــــــــــو وجــــــــــــوب التعــــــــــــوض الكامــــــــــــل للفالمبــــــــــــ ،1واحــــــــــــد عــــــــــــن الضــــــــــــرر  مجنــــــــــــي عل
ـــــــــــون  اشـــــــــــرة عـــــــــــن الجرمـــــــــــة فـــــــــــلا یجـــــــــــب أن  ه م ـــــــــــذ أصـــــــــــا الشخصـــــــــــي والمحقـــــــــــ ال

مــــــــــة الضــــــــــرر الحاصــــــــــل، وتحصــــــــــینا لهــــــــــذا المبــــــــــ دأ فقــــــــــد مقــــــــــدار التعــــــــــوض أقــــــــــل مــــــــــن ق
ــــــــــوم علــــــــــیهم مــــــــــ افــــــــــة المح ة لأداء ن جعـــــــــل  النســــــــــ أجـــــــــل نفــــــــــس الجرمــــــــــة  متضــــــــــامنین 

ضات، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك   .  2التعو

ض :الفرع الثاني الات تنفیذ التعو   إش

س ـــــــــ ـــــــــي مجـــــــــرد  ل قضـــــــــي بتعـــــــــوض المجن ـــــــــم قضـــــــــائي  ـــــــــى ح ـــــــــه الحصـــــــــول عل عل
ــــــــول بوصــــــــوله لهد ــــــــهمــــــــن جــــــــراء الجرمــــــــة الق ــــــــه  ف ســــــــعى إل ــــــــان  ــــــــذ  ــــــــل یجــــــــب أن  ال ب

ض ــــــــــه قــــــــــ ــــــــــم القضــــــــــائي، وقــــــــــد أقــــــــــر  المجنــــــــــي عل مبلــــــــــغ التعــــــــــوض فعــــــــــلا تنفیــــــــــذا للح
ـــــــــةلتحصـــــــــ وأســـــــــالیب المشـــــــــرع وســـــــــائل ـــــــــي الإكـــــــــراه البـــــــــدني،  یل هـــــــــذا التعـــــــــوض والمتمثل ف

ـــــــــــم فـــــــــــي حالـــــــــــة عـــــــــــدم وقـــــــــــف تنفیـــــــــــذ و ـــــــــــالنقض، وســـــــــــنتطرق إلـــــــــــى  الح  لتـــــــــــاالطعـــــــــــن 
  الوسیلتین على التوالي.

  الإكراه البدني أولا:

ـــــــــــ مـــــــــــن طـــــــــــرق    ســـــــــــتهدف حمـــــــــــل الإكـــــــــــراه البـــــــــــدني هـــــــــــو طر التنفیـــــــــــذ الجنـــــــــــائي 
ومــــــــة  ــــــــالغ الناشــــــــئة عــــــــن الجرمــــــــة المقضــــــــي بهــــــــا للح الم ــــــــه علــــــــى الوفــــــــاء  ــــــــوم عل المح

الدفع ه  ه عل عد التنب وم بها للغیر  ضات المح ة للتعو النس   .3ضده أو 

                                                            

، ص -1   .163عوض محمد عوض، المرجع الساب
ه في القانون المغري في نط  -2 ، حقوق المجني عل ا عة، المؤتمرمحمد ع ة التا ر الساب اق الدعو المدن   .376ص، الذ
ة، جفرج علواني هلیل، علواني في التعلی على قانون الإجراءات  -3 ة، ا2الجنائ ندرة، لإ، دار المطبوعات الجامع س

ه، . وانظر: 2539- 2538، ص2004 -ه1433، دار الحامد، الأردن، 1سعد جمیل العجرمي، حقوق المجني عل
  .258م، ص2012



كیفیة التعویض :                                                                               الفصل الثاني 	
 

65 
 

ــــــــــة ــــــــــانون الإجــــــــــراءات الجزائ ــــــــــى ق ــــــــــر  ــــــــــالرجوع إل ــــــــــاب الســــــــــادس  الجزائ نجــــــــــد الكت
عـــــــــض إجـــــــــراءا :بالمعنـــــــــون  عنـــــــــوان "الإكـــــــــراه البـــــــــدني""فـــــــــي  ـــــــــاب الثالـــــــــث   ،ت التنفیـــــــــذ ال

ــــــــام  فیــــــــد أن المشــــــــرع اعتبــــــــر الإكــــــــراه البــــــــدني مــــــــن الإجــــــــراءات الكفیلــــــــة بتنفیــــــــذ الأح ممــــــــا 
ــــــــــالرجوع إلــــــــــى القواعــــــــــد  ــــــــــه، و ــــــــــالتعوض علــــــــــى المجنــــــــــي عل ــــــــــم  ة منهــــــــــا الح القضــــــــــائ
ـــــــــ مـــــــــن طـــــــــرق التنفیـــــــــذ المعمـــــــــول بهـــــــــا فـــــــــ ي العامـــــــــة نجـــــــــد أن الإكـــــــــراه البـــــــــدني هـــــــــو طر

ــــــــــــة مــــــــــــن  ــــــــــــة جزائ ــــــــــــذا مــــــــــــا یترتــــــــــــب عــــــــــــن عقو ــــــــــــة وقــــــــــــروض النقــــــــــــود و المــــــــــــواد التجار
ــــــــــــة، والهــــــــــــدف مــــــــــــن هــــــــــــذا  ا أو الأطــــــــــــراف المدن ــــــــــــة لصــــــــــــالح الضــــــــــــحا ضــــــــــــات ماد تعو
شـــــــــرو محـــــــــددة قانونـــــــــا ولمـــــــــدة معینـــــــــة مقارنـــــــــة  ـــــــــه  ـــــــــوم عل س المح الإجـــــــــراء هـــــــــو حـــــــــ

ضات مبلغ التعو الوفاء  ه لیلتزم  وم    .1المبلغ المح
ضـــــــــــــــــ إج ج فـــــــــــــــــإن 598 وحســـــــــــــــــب المـــــــــــــــــادة   ـــــــــــــــــة تصـــــــــــــــــنف فـــــــــــــــــي التعو ات المدن
ة ة و ال المرت عد المصارف القضائ   .رد ما یلزم ردهثالثة 
ـــــــــالتعوض ف   ـــــــــم القضـــــــــائي  ـــــــــا الح ار ـــــــــه اخت ـــــــــوم عل فـــــــــي حالـــــــــة عـــــــــدم تنفیـــــــــذ المح

ــــــــ الإكــــــــراه البــــــــدني ــــــــر عــــــــن طر ــــــــة وســــــــیلة التنفیــــــــذ الجب ــــــــر قــــــــانون الإجــــــــراءات الجزائ  أق
ــــــــــأ حــــــــــال مــــــــــن ســــــــــقط  ــــــــــذ لا  شــــــــــأنه  ال ــــــــــذ یجــــــــــوز أن تتخــــــــــذ  ــــــــــزام ال الأحــــــــــوال الإلت

ــــــــــالحجز مــــــــــثلا ــــــــــة  طــــــــــرق التنفیــــــــــذ العاد عــــــــــات لاحقــــــــــة  ــــــــــه  متا وهــــــــــذا مــــــــــا نصــــــــــت عل
  إج ج.  600المادة 

قضـــــــــــي بتعـــــــــــوض  مـــــــــــا  ـــــــــــة التـــــــــــي أصـــــــــــدرت ح ة الجزائ وعلـــــــــــى الجهـــــــــــة القضـــــــــــائ
حـــــــــــدد  جإ مـــــــــــن ق 600مـــــــــــدة الإكـــــــــــراه البـــــــــــدني حســـــــــــب المـــــــــــادة  2المـــــــــــدعي المـــــــــــدني أن 

  ج.
ــــــــــالإكرا إلا أن  ــــــــــم  س مطلقــــــــــا،الح قــــــــــه  حیــــــــــث لا یجــــــــــوز ه البــــــــــدني لــــــــــ إلا فــــــــــي تطب

  :إج ج والمتمثلة فيق  600/2الحالات التي حددتها المادة 
ة.-1 اس ا الجرائم الس   قضا
د.-2 ة الإعدام أو السجن المؤ عقو م    في حالة الح

                                                            

،سائح سنقوقة، الدلیل العالي في إجراءات الدعو  -1 ة، دار الهد   .173، ص1996الجزائر،   المدن
عد خرقا للمادة إن عدم تح" -2 ، 1986ما  13 نقض بتارخ، "من ق إ ج 600دید مدة الإكراه البدني من طرف المجلس 

ه في:، غیر منشور، 270رقم  ش، مشار إل ، نواصر العا   .287ص المرجع الساب
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قل عن -3 ان عمر الفاعل یوم ارتكاب الجرمة    سنة. 18إذا 

ه الخامسة والستین من عمره. ما إذا-4 وم عل   بلغ المح
ــــــــــــه أو  -5 ــــــــــــه أو أخوات ضــــــــــــد المــــــــــــدین لصــــــــــــالح زوجــــــــــــه أو أصــــــــــــوله أو فروعــــــــــــه أو إخوت

ــــــــــــه عمــــــــــــه أو عم ــــــــــــن أحــــــــــــدهما أو أصــــــــــــهاره مــــــــــــن ت ــــــــــــه أو اب ــــــــــــه أو أخت ــــــــــــه أو أخ أو خالت
   .الدرجة نفسها

ـــــــــــــا ـــــــــــــر خرق عتب ـــــــــــــرار  وأ مخالفـــــــــــــة لهـــــــــــــذا  ـــــــــــــم أو الق جعـــــــــــــل مـــــــــــــن الح للقـــــــــــــانون و
  .1نقضلل امستوج

ــــــــم یتــــــــرك المجــــــــال مفتوحــــــــا فــــــــي تحدیــــــــد  ، مــــــــدة الإكــــــــراه البــــــــدنيونجــــــــد أن المشــــــــرع ل
 ج مــــــــن ق إ 602ومحــــــــددا وذلــــــــك حســــــــب نــــــــص المــــــــادة  وضــــــــع لهــــــــا نطاقــــــــا معینــــــــا مــــــــاإن

  ج، ما لم تنص قوانین خاصة على خلاف ذلك.

متثــــــــــل  ــــــــــم  ــــــــــه موســــــــــرا ول ــــــــــوم عل ــــــــــون المح شــــــــــتر أن  ــــــــــل هــــــــــذا فإنــــــــــه  ومــــــــــع 
ســـــــــــداد  ـــــــــــه  ـــــــــــه عل ض، وقـــــــــــد أجـــــــــــاز المشـــــــــــرع المصـــــــــــر الإكـــــــــــراه البـــــــــــدني للتنب التعـــــــــــو
ضـــــــــــــات ـــــــــــــذلك ل لتحصـــــــــــــیل التعو ومـــــــــــــة و ـــــــــــــهالمقضـــــــــــــي بهـــــــــــــا للح ـــــــــــــي عل ضـــــــــــــد  لمجن

، فـــــــــلا یجـــــــــوز اتخـــــــــاذ الإكـــــــــراه البـــــــــدني إلا ضـــــــــد مرتكـــــــــب الجرمـــــــــة ولا 2مرتكـــــــــب الجرمـــــــــة
ــــــــة ولا ضــــــــد المســــــــؤول  یجــــــــوز اتخــــــــاذه ضــــــــد الورثــــــــة ولــــــــو امتنعــــــــوا عــــــــن التنفیــــــــذ فــــــــي التر

ةعن الحقوق ا   .3لمدن

ــــــــــــن للمــــــــــــدعي المــــــــــــدني  م مــــــــــــا أورد المشــــــــــــرع الجزائــــــــــــر نصــــــــــــا للحالــــــــــــة التــــــــــــي 
ـــــــــــاف للوفـــــــــــاء  ـــــــــــه وذلـــــــــــك بـــــــــــدفع مبلـــــــــــغ  تـــــــــــدارك أو وقـــــــــــف الإكـــــــــــراه البـــــــــــدني الموقـــــــــــع عل
ــــــــه  ــــــــي ذمت ــــــــدفع مــــــــا ف ــــــــام المــــــــدین ب ــــــــث إن ق حی ــــــــد ومصــــــــارف  ــــــــدین مــــــــن أصــــــــل وفوائ ال

مـــــــــا أن رضـــــــــا الـــــــــدائن وتراجعـــــــــه  ضـــــــــع حـــــــــدا یـــــــــؤد إلـــــــــى الإفـــــــــراج عنـــــــــه فـــــــــورا،  ضـــــــــا  أ
                                                            

ا مفاده أنه -1 مة العل قه على من لم یتجاوز سنه یوم  :وقد جاء في هذا قرار عن المح الإكراه البدني أو تطب م  "لا یجوز الح
عرضون قرارهم للنقض قضاة الإستئنا ه الجرمة ثماني عشر سنة، ومن ثم  م"ارتكا صادر بتارخ ، ف الذین لم یلتزموا بهذا الح

ةالمجلة ، ال64780رقم ، 15/05/1990 ه. 234، ص1992س ، 3، عددقضائ عة، المرجع  يف مشار إل أحسن بوسق
  . 353، صالساب

ه في القانون المقارن، مصطفى محمود محمود -2 عة جامعة القاهرة،1، حقوق المجني عل   . 59، ص1975 مصر، ، مط
، ،ني هلیلفرج علوا -3   .2539ص المرجع الساب
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یـــــــــــل  لهـــــــــــذا الإجـــــــــــراء المســـــــــــلط علـــــــــــى شـــــــــــخص مدینـــــــــــه ومتـــــــــــى تحقـــــــــــ ذلـــــــــــك ســـــــــــعى و
  .)ج جمن ق إ 609المادة ( 1الجمهورة إلى الإفراج عنه

ـــــــــــم ینفـــــــــــذ    ـــــــــــذ ل ـــــــــــى المـــــــــــدین ال جـــــــــــوز تنفیـــــــــــذ الإكـــــــــــراه البـــــــــــدني مـــــــــــن جدیـــــــــــد عل و
ة لمقــــــــــــدار  النســــــــــــ ــــــــــــة  ــــــــــــه فــــــــــــي البدا قــــــــــــاف التنفیــــــــــــذ عل الإلتزامــــــــــــات التــــــــــــي أدت إلــــــــــــى إ

ال ة في ذمتهالم اق   .2غ ال

ـــــــــة مـــــــــن أ إلا   ـــــــــع الإكـــــــــراه البـــــــــدني ثان جـــــــــل ذات الـــــــــدین ولا مـــــــــن أنـــــــــه لا یجـــــــــوز توق
ــــــــــام لا ســــــــــبب مجمــــــــــوع أجــــــــــل أح ــــــــــام تســــــــــتلزم  حقــــــــــة لتنفیــــــــــذه مــــــــــا لــــــــــم تكــــــــــن هــــــــــذه الأح

ــــــــــه ــــــــــوم عل الغهــــــــــا مــــــــــدة إكــــــــــراه أطــــــــــول مــــــــــن المــــــــــدة التــــــــــي تــــــــــم تنفیــــــــــذها علــــــــــى المح  3م
  .)ج جق إ 611المادة (

ا: تنفیذ الح   النقضم اثان ض رغم الطعن  التعو   لصادر 

ـــــــــــم الصـــــــــــادر  ـــــــــــى وجـــــــــــوب تنفیـــــــــــذ الح ســـــــــــت عل لقـــــــــــد تـــــــــــم الإجمـــــــــــاع فـــــــــــي مـــــــــــؤتمر بودا
ــــــــــه، وقــــــــــد أصــــــــــدر  ة التالــــــــــالتعوض رغــــــــــم الطعــــــــــن ف ــــــــــة: (یجــــــــــب أن المــــــــــؤتمر التوصــــــــــ

ــــــــــــالتعوض تنفیــــــــــــذا مؤقتــــــــــــا لضــــــــــــمان  ــــــــــــم الصــــــــــــادر  ــــــــــــان تنفیــــــــــــذ الح ــــــــــــون فــــــــــــي الإم
ـــــــــه علـــــــــى مســـــــــاعدة  ـــــــــان)، وقـــــــــد أخـــــــــذ القـــــــــانون حصـــــــــول المجنـــــــــي عل قـــــــــدر الإم عاجلـــــــــة 

ة مـــــــــن خـــــــــلال نـــــــــص المـــــــــادة  مـــــــــن قـــــــــانون الإجـــــــــراءات  467/2المصـــــــــر بهـــــــــذه التوصـــــــــ
ة   . 4الجزائ

ج التـــــــــــــي  جمـــــــــــــن ق إ 499مـــــــــــــا أن المشـــــــــــــرع الجزائـــــــــــــر مـــــــــــــن خـــــــــــــلال المـــــــــــــادة   
ـــــــــه لتقـــــــــرر تنفیـــــــــذ التعـــــــــوض الصـــــــــادر لصـــــــــا حتـــــــــى ولـــــــــو حصـــــــــل الطعـــــــــن ح المجنـــــــــي عل

حیــــــــث لاــــــــالن ــــــــم،  ــــــــه مــــــــن قض علــــــــى الح مــــــــا قضــــــــى ف ــــــــم ف  یجــــــــوز توقیــــــــف تنفیــــــــذ الح
ــــــــــــوق الالحقــــــــــــوق  حق ضــــــــــــر  ــــــــــــك  ــــــــــــة لأن ذل ــــــــــــهالمدن ــــــــــــذ تضــــــــــــرر مــــــــــــن  مجنــــــــــــي عل ال

                                                            

، ص -1   .176سائح سنقوقة، المرجع الساب
  ج.ج ق إ  610المادة  -2
  .177ص ،السابالمرجع  سائح سنقوقة، -3
ه في القانون ، حقوق الممحمود محمود مصطفى -4 ة، المقارن، جني عل ه في الإجراءات الجنائ  أنظر: حقوق المجني عل

ة الالمؤتم ة، 1989مارس  14 -12مصرة للقانون الجنائي، القاهرةر الثالث للجمع   .435ص  ، 1990، دار النهضة العر
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انـــــــــا، فمـــــــــن غیـــــــــر المنطقـــــــــي وقـــــــــف  طـــــــــول أح الجرمـــــــــة، ولأن الفصـــــــــل فـــــــــي الطعـــــــــن قـــــــــد 
ة ه من الحقوق المدن ما قضى ف م ف     .1تنفیذ الح

ـــــــــــه فـــــــــــي  ـــــــــــون المشـــــــــــرع قـــــــــــد حفـــــــــــظ حـــــــــــ المجنـــــــــــي عل هـــــــــــذا  التعـــــــــــوض مـــــــــــن و
ــــــــون قــــــــد ســــــــایر  ــــــــه، وفــــــــي الوقــــــــت نفســــــــه  ــــــــوم عل الممــــــــاطلات التــــــــي تحــــــــدث مــــــــن المح
ــــــــــــة مــــــــــــن الوقــــــــــــوف بجانــــــــــــب المضــــــــــــرور فــــــــــــي وقــــــــــــت  ــــــــــــه المــــــــــــؤتمرات الدول ماتــــــــــــدعو إل

  . 2حاجته الشدیدة للتعوض ولو بتعوض مؤقت سرع یؤد الغرض
ض من الدولة  ه في اقتضاء التعو حث الثاني: ح المجني عل   الم

ما هو الحال في من  قتصر  عد  ه أن نشا الدولة في الوقت الحاضر لم  المسلم 
عد تعقد افة الجوانب، وذلك  غطي  ح  ة، بل امتد نشاطها وأص  الماضي على الوظائف التقلید
ار أن الدولة هي التي تكفل حقوق الأفراد، فمن أهم  اعت لات  ة وتنوع المش اة الإجتماع الح

ات الدولة هو شتى صوره. واج ة    واجب الحما
ه على حصل المجني عل حدث أن لا  ه التعوض  وقد  من جراء الإعتداء الذ وقع عل

اب، مم ستدعي تدخل الدولة لجبر الضررلسبب من الأس ارها ا    ولي من لا ولي له. اعت
التعوض في المطلب الأول، ثم حالا ناءا على ما سب نتناول أساس التزام الدولة  ت و

التعوض في التشرع الجزائر في المطلب الثاني.   التزام الدولة 
هالأول: أساس ا المطلب ض المجني عل   لتزام الدولة بتعو
ــــــــــه   ــــــــــي عل ــــــــــة عــــــــــن تعــــــــــوض المجن ة الدول ــــــــــه أن مســــــــــؤول ــــــــــب مــــــــــن الفق ــــــــــر جان  ی

عض الآخـــــــــــر إلـــــــــــىأساســـــــــــها التـــــــــــزام قـــــــــــانوني ة الدولـــــــــــة  ، بینمـــــــــــا یـــــــــــذهب الـــــــــــ أن مســـــــــــؤول
ل منهما على التوالي.، تقوم على التزام اجتماعي الدراسة    وسنتولى 

هالفرع الأول: الأ ض المجني عل   ساس القانوني لتعو
ـــــــــة علـــــــــى    ـــــــــه إلـــــــــى مفهـــــــــوم الأســـــــــاس القـــــــــانوني أولا، ثـــــــــم النتـــــــــائج المترت ونتطـــــــــرق ف

ا. ه ثان   الأخذ 
  مفهوم الأساس القانوني أولا:

                                                            

  ج. جمن ق إ 499المادة  -1
ض، دار  -2 ل مصادر التعو ة تمو ف ، تعوض المضرور عن جرائم الأفراد من قبل الدولة و رمضان عبد الله الصاو

ندرة، الجامعة    .272، ص2006الجدیدة للنشر، الاس
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أســـــــــــاس التـــــــــــزام الدولـــــــــــة بتعـــــــــــوض المجنـــــــــــي  أنـــــــــــیـــــــــــر أنصـــــــــــار هـــــــــــذا الاتجـــــــــــاه   
ـــــــــب  طال ـــــــــه حـــــــــین  ـــــــــي عل ـــــــــى أن المجن معن ـــــــــانوني،  ـــــــــه مـــــــــن الجرمـــــــــة هـــــــــو أســـــــــاس ق عل

س مجرد منحة تقدمها له. طلب حقا مقررا له ول التعوض فإنه    الدولة 
وقــــــــــد بــــــــــرر أصــــــــــحاب هــــــــــذا الإتجــــــــــاه فــــــــــي اعتمــــــــــاد هــــــــــذا الأســــــــــاس إلــــــــــى أن عقــــــــــدا 

ا تــــــــم إ مقتضــــــــاه ضــــــــمن ، و ــــــــین الدولــــــــة مــــــــن جهــــــــة أخــــــــر برامــــــــه بــــــــین الفــــــــرد مــــــــن جهــــــــة و
ـــــــــأداء الضـــــــــرائب والرســـــــــوم ا مقابـــــــــل أن تقـــــــــوم الدولـــــــــة  التـــــــــزام الفـــــــــرد  ـــــــــه ســـــــــنو المقـــــــــررة عل

افحـــــــــــة الإجـــــــــــرام  ـــــــــــام بهـــــــــــا، وتـــــــــــأتي مهمـــــــــــة م عجـــــــــــز الأفـــــــــــراد عـــــــــــن الق المهـــــــــــام التـــــــــــي 
ـــــــــة المـــــــــواطنین مـــــــــن أخطـــــــــار الجرمـــــــــة والســـــــــهر علـــــــــى تطبیـــــــــ القـــــــــانو  ن علـــــــــى رأس وحما

ـــــــــة أخـــــــــر  ،هـــــــــذه المهـــــــــام لتزامـــــــــات  یـــــــــر أنصـــــــــار هـــــــــذا الـــــــــرأ أنـــــــــه مـــــــــن الإومـــــــــن ناح
ــــــــــى  ــــــــــع عل ق ــــــــــه واجــــــــــب أساســــــــــي  ــــــــــة بتعــــــــــوض المجنــــــــــي عل ــــــــــزام الدول ــــــــــى الت ــــــــــة إل المؤد
ــــــــــلاغ عــــــــــن وقــــــــــوع الجــــــــــرائم وعــــــــــن مرتكبیهــــــــــا،  الكافــــــــــة فــــــــــي المجتمــــــــــع وهــــــــــو واجــــــــــب الإ

شـــــــــــف الجـــــــــــرائم ـــــــــــع المســـــــــــاهمین 1ومعاونـــــــــــة الســـــــــــلطات فـــــــــــي  ـــــــــــزم ، وتت مـــــــــــا یلت فیهـــــــــــا، 
ــــــــــالمثول أمــــــــــام الســــــــــلطات المختصــــــــــة لأداء الشــــــــــهادة والتعــــــــــاون مــــــــــع القضــــــــــاء  الشــــــــــهود 

قـــــــــة الكاملـــــــــة ـــــــــه أنـــــــــه قـــــــــد یتعـــــــــرض هـــــــــؤلاء الأفـــــــــراد  ،للوصـــــــــول إلـــــــــى الحق فمـــــــــن المســـــــــلم 
لخطـــــــــر مـــــــــا عنـــــــــد أدائهـــــــــم هـــــــــذه الأعمـــــــــال مثـــــــــل التعـــــــــد علـــــــــى الشـــــــــاهد والخبیـــــــــر ومـــــــــن 

ــــــــون علــــــــى الدولــــــــة واجــــــــب أساســــــــي هــــــــو تــــــــوف یر الضــــــــمانات اللازمــــــــة لهــــــــم لحســــــــن هنــــــــا 
ضــــــــــــهم فــــــــــــي حالــــــــــــة تعرضــــــــــــهم لهــــــــــــذه  أدائهــــــــــــم لهــــــــــــذا الــــــــــــدور الاجتمــــــــــــاعي الهــــــــــــام وتعو

  .2الاعتداءات
ــــــــــــام"  ــــــــــــز "بنت ــــــــــــه الإنجلی ــــــــــــر الفق عتب ــــــــــــة  1832-1748و ــــــــــــزام الدول ــــــــــــرة الت ــــــــــــد ف رائ

صـــــــــــفة عامـــــــــــة والتـــــــــــي أقامهـــــــــــا  ـــــــــــه والمضـــــــــــرور مـــــــــــن الجرمـــــــــــة  بتعـــــــــــوض المجنـــــــــــي عل
ــــــــــث ــــــــــانوني حی ــــــــــى الأســــــــــاس الق ــــــــــة والأمــــــــــن الكــــــــــافي  عل ــــــــــوفیر الحما ــــــــــزم بت ــــــــــة تلت إن الدول

مـــــــــــــین  لأفـــــــــــــراد المجتمـــــــــــــع ســـــــــــــواء أكـــــــــــــانوا مـــــــــــــواطنین أم خاضـــــــــــــعین لقانونهـــــــــــــا مـــــــــــــن المق
رة العقد الإجتماعي المبرم بین هذه الدولة وهؤلاء الأفراد   .3موجب ف

                                                            
    .28، صالسابالمرجع أبو العلا عقیدة،  -1
ا -2 ، صعقوب ح   .14تي، المرجع الساب
ه فمحمد حنفي محمود،  -3 ة للمجني عل ةالحقوق الأساس ة،، 1 -دراسة مقارنة-ي الدعو الجنائ  دار النهضة العر

  .166ص ،2006 القاهرة،
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ا: النتائج المت الأساس القانونيثان ة على الأخذ    رت
الأســـــــــــاس    ـــــــــــى الأخـــــــــــذ  ـــــــــــب عل ـــــــــــالتعوض عـــــــــــدة یترت ـــــــــــة  ـــــــــــزام  الدول ـــــــــــانوني لالت الق

  نتائج تتمثل في:
ه -1 ه واجب على الدولة وح للمجني عل ض المجني عل   تعو

ـــــــــهعنـــــــــي أن دفـــــــــع التعـــــــــوض ل ســـــــــبب وقـــــــــوع الجرمـــــــــة هـــــــــو  هأو ورثتـــــــــ لمجنـــــــــي عل
س منحــــــــة أو تبرعــــــــا أو  حــــــــ قــــــــانوني لهــــــــا ــــــــة تقــــــــدمها الدولـــــــــة مصــــــــدره الجرمــــــــة، ولـــــــــ ه

ــــــــه بوصــــــــفه  ،1بــــــــدون مقابــــــــل هلــــــــ ترتــــــــب علــــــــى هــــــــذا الإتجــــــــاه أن التعــــــــوض لا ینظــــــــر إل و
مـــــــــد حاجـــــــــة المســـــــــتح لـــــــــه قـــــــــاس  ا  ضـــــــــا مـــــــــدن مـــــــــا لا یلـــــــــزم  2تعو ومســـــــــتو دخلـــــــــه، 

ــــــــــه أن یثبــــــــــت تقصــــــــــیر الدولــــــــــة فــــــــــي منــــــــــع وقــــــــــوع هــــــــــذه الأضــــــــــرار التــــــــــي  طالــــــــــب  مــــــــــن 
ه   .3لحقت 

ــــــــة منهــــــــا مــــــــؤتمر " ــــــــس"  وقــــــــد أكــــــــدت هــــــــذا المفهــــــــوم عــــــــدة مــــــــؤتمرات دول ــــــــوس أنجل ل
ــــــــــة عــــــــــام الولا ــــــــــة الأولــــــــــى لعلــــــــــم المجنــــــــــي1968ــــــــــات المتحــــــــــدة الأمر  ، والنــــــــــدوة الدول

القــــــــــــدس ســــــــــــنة  ــــــــــــه التــــــــــــي عقــــــــــــدت  ــــــــــــة 1973عل ، والمــــــــــــؤتمر الحــــــــــــاد عشــــــــــــر للجمع
ـــــــــة للقـــــــــانون الجنـــــــــا ســـــــــت ســـــــــنة الدول مـــــــــا أكدتـــــــــه قلـــــــــة 1974ئي الـــــــــذ عقـــــــــد فـــــــــي بودا  ،

ه   .4من التشرعات المتعلقة بتعوض المجني عل

ـــــزام ال -2 ـــــة عـــــن إلت ـــــع الأضـــــرار الناتج ض جم ـــــة بتعـــــو ـــــان نـــــوع دول ـــــا  ـــــة أ م الجر
مة   هذه الجر

اره وسیلة لج   اعت بر ضرر ماد أو معنو لح إذ أن التعوض لا بد وأن ینظر له 
هال ه في جرائم الأموال مجني عل ة، ولهذا فالمجني عل س على أساس نوع الجرمة المرتك ، ول

ه في جرائم  الدولة على جرائم دون  قتصر تعوض لأشخاص، أ لااماثل المجني عل
عض الآخر   .5ال

                                                            

اش،  -3 ة الدولة عن تعوض المجني علیهم،خیر أحمد الك ة، المسؤول ه في الإجراءات الجنائ  أنظر: حقوق المجني عل
ة المصرة للقاان ة، 12/13/1989، القاهرة الجنائيون المؤتمر الثالث للجمع    .583ص، 1990، دار النهضة العر

، أسا -2 ض، المؤتمرمحسن العبود ة الدولة عن تعو ر الساب س مسؤول   .518ص ،الذ
  .168، صالسابمحمد حنفي محمود، المرجع  -3
4- ،   .21-20ص محمد أبو العلا عقیدة، المرجع الساب
  .168، صالسابمحمود، المرجع  محمد حنفي -5
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ة -3 ض یتم عن طر جهة قضائ   أن الفصل في موضوع التعو
ـــــــــــم اللـــــــــــزوم العقلـــــــــــي والقضـــــــــــائي،    ح ـــــــــــة ومســـــــــــتفادة  وهــــــــــذه النتیجـــــــــــة تعتبـــــــــــر منطق

ـــــــــة ع مـــــــــن جرمـــــــــة مرتك ، وهـــــــــذه 1ذلـــــــــك لأن هـــــــــذا الإلتـــــــــزام المفـــــــــروض علـــــــــى الدولـــــــــة نـــــــــا
ــــــــــة، الجرمــــــــــة  ــــــــــة معینــــــــــة قامــــــــــت بهــــــــــا ســــــــــلطات العدالــــــــــة الجنائ مــــــــــرت بــــــــــإجراءات جنائ

صـــــــــدر بهــــــــــا  وهـــــــــذه الإجـــــــــراءات مـــــــــن اختصـــــــــاص المحــــــــــاكم علـــــــــى اخـــــــــتلاف أنواعهـــــــــا، و
ـــــــــة عـــــــــن هـــــــــذا التعـــــــــوض ة الدول ـــــــــوت مســـــــــؤول ـــــــــرر ثب ق ـــــــــات  ـــــــــم قضـــــــــائي  ، فالجهـــــــــة 2ح

ــــــــــان  عــــــــــد جرمــــــــــة أم لا، ومــــــــــا إذا  ــــــــــان الفعــــــــــل  ة هــــــــــي التــــــــــي تقــــــــــرر مــــــــــا إذا  القضــــــــــائ
سبب هذه الجرمة أم لاالض   .3رر الذ وقع قد حدث 

ض ا: الفرع الثاني هالأساس الاجتماعي لتعو     لمجني عل
ـــــــــــة    ـــــــــــائج المترت ـــــــــــم النت ـــــــــــى مفهـــــــــــوم الأســـــــــــاس الإجتمـــــــــــاعي أولا ث ـــــــــــه إل ونتطـــــــــــرق ف

ا. ه ثان   على الأخذ 
  أولا: مفهوم الأساس الاجتماعي

ة قا لرأ غالب ة ط الفقهاء هو التزام اجتماعي أساسه الإنصاف  إن التزام الدولة بتعوض الضح
ه موارد الدولة، القدر الذ تسمح  دفع التعوض  فهو نوع من أنواع  والتكافل الإجتماعي، و

ة ینطو على معنى  ة والإجتماع ة التي أالمساعدة الإنسان صیبت الخیر والإحسان نحو الضح
ق4أضرار الجرمة ار أن الأفراد الذین  بیرة من ، على اعت ة  لون نس ش ا الجرمة  عون ضحا

حتاجون  العمال والعجزة والمرضى والشیوخ  غیرهم من الطوائف الأخر  مجموع الأفراد وهم 
ة ذو العاهات وأسر  ما أصدرت الدولة تشرعات لحما ة خاصة ومتمیزة من الدولة، ف إلى رعا

ضا إلتزام اجتماعي یتمثل  في وجوب إصدار تشرع من نوع خاص المسجونین وغیرهم فعلیها أ
ة التامة للمجني علیهم في الجرمة  .5متضمن الحما

الأساس  ة على الأخذ  ا: النتائج المترت   الاجتماعيثان

                                                            

اتي، -1 ، ص عقوب ح   .151المرجع الساب
  .169، صالسابالمرجع  ،محمود محمد حنفي -2
  .31، صالساب أبو العلا عقیدة، المرجعمحمد  -3
5- ، ، محسن العبود    .517ص  المرجع الساب
ا الجرمة، رسالة  -1 ة لحقوق ضحا ة الجنائ توراه، منشورة،أحمد محمد عبد اللطیف الفقي، الحما ة الحقوق، جامعة د  ل

ة، مصر، ص      .521- 520عین شمس، دار النهضة العر
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ما یلي:     تتلخص هذه النتائج ف
ض الـــــــذ تدفعـــــــه الدولـــــــة إلـــــــى المجنـــــــي علـــــــیهم أو ورثـــــــتهم هـــــــو نـــــــوع  -1 التعـــــــو

ـــــــة ـــــــة أو صـــــــورة مـــــــن صـــــــور المســـــــاعدة الاجتماع ـــــــة الاجتماع ـــــــواع الإعان ، مـــــــن أن
ــــــــــي النظــــــــــام  مــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال ف ــــــــــیهم  ــــــــــي عل ــــــــــا للمجن ــــــــــر هــــــــــذا التعــــــــــوض حق عتب ــــــــــلا  ف

ا أمر ورك  ة نیو   .1الإنجلیز وولا
ـــــــة حـــــــین تقـــــــرر إنشـــــــاء نظـــــــام  -2 ـــــــیهم مـــــــن الأمـــــــوال الدول ـــــــي عل ض المجن لتعـــــــو

مــــــة ــــــین جســــــامة الأضــــــرار الناتجــــــة مــــــن الجر ــــــوازن بینــــــه و ، ومــــــن العامــــــة فإنهــــــا ت
ـــــــــل أنـــــــــواع الجـــــــــرائم بـــــــــل تقتصـــــــــر علـــــــــى  ـــــــــر هـــــــــذا التعـــــــــوض فـــــــــي  ثـــــــــم فـــــــــلا یجـــــــــوز تقر

سلامة البدن   .2الجرائم الماسة 
ـــــــي  -3 ـــــــو حاجـــــــة المجن ـــــــذهب ه ـــــــذا الم ـــــــد أنصـــــــار ه ض عن ـــــــو ـــــــع التع أســـــــاس دف

ـــــــیهم لهـــــــذ ـــــــةعل ـــــــن الدول ض م ـــــــو ـــــــى ، ا التع ـــــــنص عل ـــــــذا نجـــــــد أن قـــــــوانین التعـــــــوض ت ل
أضـــــــــــرار  ـــــــــــة شـــــــــــدیدة أو أصـــــــــــیب  ـــــــــــي ضـــــــــــائقة مال مـــــــــــنح لمـــــــــــن وجـــــــــــد ف أن التعـــــــــــوض 
ثیـــــــــــر مـــــــــــن قـــــــــــوانین  عطـــــــــــى فـــــــــــي حـــــــــــدود معینـــــــــــة، و ـــــــــــة أن التعـــــــــــوض  مة، والثان جســـــــــــ

  .3التعوض تضع حدا أقصى للمبلغ الواجب دفعه للمضرور
ــــــو-4 ــــــة تعهــــــد بهــــــذا التع ــــــن التــــــزام اجتمــــــاعي إلــــــى إن الدول ــــــاره ناتجــــــا م اعت ض 

ة ــــــى جهــــــات قضــــــائ س إل ــــــ ــــــة ول ــــــه إلــــــى نفســــــها فالمشــــــرع فــــــي  جهــــــات إدار أ تعهــــــد 
ـــــــــات التعـــــــــوض  ـــــــــي طل الفصـــــــــل ف ـــــــــأثر بهـــــــــذا وعهـــــــــد  ـــــــــا مـــــــــثلا ت أمر ـــــــــا  فورن ال ـــــــــة  ولا
ـــــــــــــة وهمـــــــــــــا جهتـــــــــــــان  وم ـــــــــــــة الح ـــــــــــــى إدارة الرقا ـــــــــــــم إل ـــــــــــــة ث وم ـــــــــــــة الح ـــــــــــــى إدارة الإعان إل

  .4إدارتان
ضمــــــــن  ــــــــالتعو قــــــــوم علــــــــى  خــــــــلال مــــــــا ســــــــب یتبــــــــین بجــــــــلاء أن أســــــــاس التــــــــزام الدولــــــــة 

هما دون الآخــــــــــــر حیــــــــــــث حــــــــــــدأجتمــــــــــــاعي، ولا یجــــــــــــب الأخــــــــــــذ العنصــــــــــــرن القــــــــــــانوني والإ
عض عضهما ال ملان    .5أنهما 
                                                            

اش، الم -1   .588، صجع السابر خیر أحمد الك
اش،  -2   .588، صنفسه المرجعخیر أحمد الك
، ص -3   .35أبو العلا عقیدة، المرجع الساب
اش، خیر أحمد  -4   .587، صنفسهالمرجع الك
  .171، صالمرجع الساب محمود، محمد حنفي -5
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ض في التشر  التعو   ع الجزائر المطلب الثاني: حالات التزام الدولة 
ض، لا یلزم  إن     التعو التزام الدولة  ة المتعلقة  التشرع الجزائر ومن خلال نصوصه القانون

عض الحالات والفئات، فقد نص  ا الجرائم، وإنما اقتصر فقط على  ع ضحا الدولة بتعوض جم
ا حوادث المرور في حالات معینة حین أسند مهمة التعوض للصندوق  على تعوض ضحا

ضا التعو ه في حالة ت، الخاص  ما أعهد لصندوق الضمان الإجتماعي تعوض المجني عل
ة من  ا الجرائم الإرهاب ضا لضحا ذلك منح وأقر تعو حدوث خطأ جزائي أو مدني ضده، و

الدراسة هذه الحالات الثلاث على  ا الإرهاب، وسنتولى  خلال إنشاء صندوق تعوض ضحا
  التوالي.

ا الفرع الأول   ض ضحا ضات: تعو التعو   حوادث المرور من الصندوق الخاص 
نظـــــــــرا للتزایـــــــــد الرهیـــــــــب فـــــــــي حـــــــــوادث المـــــــــرور ومـــــــــا تخلفـــــــــه مـــــــــن أضـــــــــرار مختلفـــــــــة   

ح مــــــــــــن الضــــــــــــرور إیجــــــــــــاد حــــــــــــل  ــــــــــــد أصــــــــــــ ة منهــــــــــــا، فق ومتنوعــــــــــــة خاصــــــــــــة الجســــــــــــمان
ضـــــــــهم مـــــــــن قبـــــــــل مرتكـــــــــب الفعـــــــــل  ا فـــــــــي حـــــــــال اســـــــــتحالة تعو لتعـــــــــوض هـــــــــؤلاء الضـــــــــحا

ات التـــــــــــأمین تعو  ضـــــــــــهم لســـــــــــبب مـــــــــــا، وغیـــــــــــر ذلـــــــــــك مـــــــــــن و فـــــــــــي حالـــــــــــة رفـــــــــــض شـــــــــــر
ضــــــــهم مــــــــن  1الحــــــــالات المطروحــــــــة فــــــــي الواقــــــــع العملــــــــي ممــــــــا جعــــــــل الدولــــــــة تتــــــــدخل لتعو

عــــــــــــد  مــــــــــــا  ســــــــــــمى ف ح  ضــــــــــــات والــــــــــــذ أصــــــــــــ خــــــــــــلال إنشــــــــــــاء صــــــــــــندوق خــــــــــــاص للتعو
ارات، وســــــــــنتطرق أولا إلــــــــــى إنشــــــــــاء هــــــــــذا الصــــــــــندوق ثــــــــــم إلــــــــــى  صــــــــــندوق ضــــــــــمان الســــــــــ

ا تي یتدخلالحالات ال   .فیها هذا الصندوق ثان
  

ارات)أولا:  ضات (صندوق ضمان الس   إنشاء صندوق خاص للتعو
ضـــــــــــات مـــــــــــن أجـــــــــــل    التعو ـــــــــــر الصـــــــــــندوق الخـــــــــــاص  ـــــــــــد أنشـــــــــــأ المشـــــــــــرع الجزائ لق

ا المتضـــــــــــــــررن جـــــــــــــــراء الحـــــــــــــــوادث، وأمـــــــــــــــوال  ـــــــــــــــة للضـــــــــــــــحا ضـــــــــــــــات عادل ضـــــــــــــــمان تعو
الصــــــــــندوق تمــــــــــول فــــــــــي الغالــــــــــب مــــــــــن الخزنــــــــــة العامــــــــــة للدولــــــــــة، فالمشــــــــــرع جعــــــــــل هــــــــــذه 

ة الناجمــــــــــة عــــــــــن الحــــــــــوادث، الأخیــــــــــرة ضــــــــــامنا  ــــــــــا لتعــــــــــوض الأضــــــــــرار الجســــــــــمان اط احت

                                                            

ة لها أو موضوعة تحت حراستها. المادتان  -1 ة في الحادث مملو ة المتسب التعوض عندما تكون المر ما أن الدولة تلتزم 
  .74/15من الأمر رقم  12و 2
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ــــــــه إلا فــــــــي الحــــــــالات التــــــــي یتعــــــــذر فیهــــــــا العثــــــــور علــــــــى المســــــــؤول  فــــــــلا یجــــــــوز اللجــــــــوء إل
ض   .1عن الخطأ أو یتعذر الحصول على التعو

موجب 1963الصندوق في الجزائر في عام  لذا فإن المشرع أنشأ هذا   مه  ، ثم أعید تنظ
موجب المرسوم رقم 1974ینایر  30ارخ الصادر بت 74/15الأمر رقم  المؤرخ  80/37 ثم 

من الأمر  34والمادة  32/3الذ یتضمن شرو تطبی المادتین  1980فبرایر  16في 
ضات والمصارف التي تدفع  ، حیث حدد الحالات التي یتحمل فیها الصندوق التعو الساب

ة ا الحوادث الجسمان قة وجعل مجال تدخله لضحا   .في حدود ض
ا:      حالات تدخل الصندوق  ثان

ا حـــــــــــوادث  ات التـــــــــــأمین هـــــــــــي المســـــــــــؤولة عـــــــــــن تعـــــــــــوض ضـــــــــــحا إن الأصـــــــــــل أن شـــــــــــر
ضــــــــــــهم مــــــــــــن طــــــــــــرف 2المــــــــــــرور ــــــــــــن تعو م ا لا  ــــــــــــات مــــــــــــن الضــــــــــــحا ، لكــــــــــــن هنــــــــــــاك فئ

ات التـــــــــأمین وهـــــــــذه الحـــــــــالات هـــــــــي مجـــــــــال تـــــــــدخل الصـــــــــندوق وهـــــــــي محـــــــــددة علـــــــــى  شـــــــــر
  سبیل الحصر، وتتمثل في:

  الشخص المتسبب في الضرر. عدم معرفة-1

ة التأمین.-2 ه لد شر ة الضمان الذ اكتت فا   عدم 

ة للمســـــــــؤول عـــــــــن -3 النســـــــــ ســـــــــبب إحـــــــــد حـــــــــالات ســـــــــقو الحـــــــــ فـــــــــي التعـــــــــوض  أو 
ر. اقة في حالة س الس   الحادثة 

ة للغیر.-4 اؤه إذا تسببوا في وقوع أضرار جسمان ارة وشر   سارق الس

ون وقت -5 اقة.السائ الذ  ملك رخصة الس   الحادثة لا 
ــــــــى المــــــــادة  ــــــــالرجوع إل ــــــــي  74/15مــــــــن الأمــــــــر رقــــــــم  24و ــــــــا الحــــــــالات الت فإنهــــــــا تحــــــــدد لن

ـــــــــــــــف الصـــــــــــــــندوق الخـــــــــــــــاص  ل تســـــــــــــــتلزم تـــــــــــــــدخل الصـــــــــــــــندوق حیـــــــــــــــث جـــــــــــــــاء فیهـــــــــــــــا: "

                                                            

ة الناتجة عن حوادث الدلانده، نظام التعوض عن الأضرار الجیوسف  -1 ة والماد -2007 مرور، دار هومة، الجزائر،سمان
   .26، ص2008

ة قانون -2 ات والهدف منه هو تحقی حما ار أن التأمین إلزامي على المر ة للمضرور من خلال حصوله على اعت
ة في حال وقوع الحادثستحقاقاالإ ات، ر تفصیل ذلك: مراد علي الطراونةنظأ( ت المناس ، التأمین الإلزامي من حوادث المر

لات،  عدها 52، ص2011اق للنشر والتوزع، الأردن، ، الور 1دراسة مقارنة وفقا لأحدث التعد   .)وما 
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ا الحـــــــــــوادث  ـــــــــــررة لضـــــــــــحا ضـــــــــــات المق ـــــــــــل أو جـــــــــــزء مـــــــــــن التعو ضـــــــــــات بتحمـــــــــــل  التعو
ة أو ذو حقــــــــــــوقهم، وذلــــــــــــك عنــــــــــــدما تكــــــــــــو  ن هــــــــــــذه الحــــــــــــوادث التــــــــــــي ترتــــــــــــب الجســــــــــــمان

ــــــــــــون  ــــــــــــة ذات محــــــــــــرك، و ــــــــــــات بر ة مــــــــــــن مر علیهــــــــــــا حــــــــــــ فــــــــــــي التعــــــــــــوض مســــــــــــب
قـــــــــي مجهـــــــــولا أو ســـــــــقط حقـــــــــه فـــــــــي الضـــــــــمان وقـــــــــت الحادثـــــــــة  المســـــــــؤول عـــــــــن الأضـــــــــرار 
أنــــــــه غیــــــــر مقتــــــــدر  ــــــــان غیــــــــر مــــــــؤمن لــــــــه أو ظهــــــــر  ــــــــاف أو  ــــــــان ضــــــــمانه غیــــــــر  أو 

ا" ا أو جزئ   .1ل
شـــــــــتر للحصـــــــــول    علـــــــــى التعـــــــــوض مـــــــــن الصـــــــــندوق فمـــــــــن خـــــــــلال نـــــــــص المـــــــــادة 

ة  ـــــــــة هـــــــــي المتســـــــــب ضـــــــــا أن تكـــــــــون المر شـــــــــتر أ مـــــــــا  ا،  ـــــــــون الضـــــــــرر جســـــــــمان أن 
  .في الحادث

تتوافر واحدة أو أكثر من الحالات التي یوجب فیها القانون تحمیل الصندوق فعندما 
ة تعوض معین عن الأضرار التي تكون قد أصابته  ضات ضمان منح الضح التعو الخاص 

ح له أن یتدخل في الخصام أمام سبب  ارات، فإن هذا الصندوق  حادث ما من حوادث الس
الغ التي سب أن  الم م له  ة من أجل طلب الح حل محل الضح القضاء الجزائي أو المدني ل
ما  الغ المقرر دفعها له ف ة المتضرر من الجرمة أو تلك الم دفعها هذا الصندوق إلى الضح

 .2عد
 74/15مــــــــــن الأمــــــــــر رقــــــــــم  31و 28ســــــــــتخلص مــــــــــن نــــــــــص المــــــــــادتین وهــــــــــذا مــــــــــا 

ر، حیـــــــــث نصـــــــــت الأولـــــــــى علـــــــــى أنـــــــــه حـــــــــل الصـــــــــندوق فـــــــــي الحقـــــــــوق  :الســـــــــالف الـــــــــذ "
ــــــــــالتعوض الموضــــــــــوع علــــــــــى عــــــــــات الشــــــــــخص المســــــــــؤول عــــــــــن  ملكهــــــــــا الــــــــــدائن  التــــــــــي 
ـــــــــة علـــــــــى أنـــــــــه "...یجـــــــــوز للصـــــــــندوق الخـــــــــاص  الحـــــــــادث أو المـــــــــؤمن لـــــــــه" ونصـــــــــت الثان

ضــــــــــات فضــــــــــلا عــــــــــن م مارســــــــــة حقــــــــــه فــــــــــي رفــــــــــع الــــــــــدعو والنــــــــــاجم عــــــــــن حلولــــــــــه التعو
ـــــــــــــالتعوض ضـــــــــــــد مســـــــــــــبب الحـــــــــــــادث، أو الشـــــــــــــخص  القـــــــــــــانوني فـــــــــــــي حقـــــــــــــوق الـــــــــــــدائن 
المعــــــــــدل  ة  ــــــــــأداء الفوائــــــــــد المحســــــــــو ــــــــــالتعوض  طالــــــــــب المــــــــــدین  ا أن  المســــــــــؤول مــــــــــدن

                                                            

نظام التعوض عن  1974ینایر  30المؤرخ في  74/15من الأمر  24المادة  -1 ارات و ة التأمین على الس المتعل بإلزام
  الأضرار.

  167، ص المرجع الساب عبد العزز سعد، -2
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ـــــــــة تســـــــــدیدها مـــــــــن طـــــــــرف  ضـــــــــات لغا ـــــــــع التعو ـــــــــارخ دف ـــــــــین ت الرســـــــــمي المـــــــــدة الواقعـــــــــة ب
  المدین...".

بـــــــــــدو أن   المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــر قـــــــــــد وســـــــــــع مـــــــــــن دائـــــــــــرة الأشـــــــــــخاص المســـــــــــتحقین  و
ـــــــــــین  ـــــــــــر مـــــــــــن ب ـــــــــــث اعتب ـــــــــــدول الأخـــــــــــر حی عـــــــــــض ال ـــــــــــة بتشـــــــــــرعات  المقارن للتعـــــــــــوض 
ــــــــــة) والأشــــــــــخاص الــــــــــواقعین تحــــــــــت  ــــــــــالتعوض المــــــــــؤمن لــــــــــه (مالــــــــــك المر المســــــــــتفیدین 
ــــــــــالمؤمن لــــــــــه  رقابتــــــــــه، ومــــــــــن بیــــــــــنهم الســــــــــائ المســــــــــؤول عــــــــــن الحــــــــــادث الــــــــــذ ترطــــــــــه 

ـــــــــ ع الأســـــــــاس الإجتمـــــــــاعي علاقـــــــــة الت ـــــــــي الأخـــــــــذ  ـــــــــالغ ف ـــــــــون المشـــــــــرع قـــــــــد  هـــــــــذا  ة، و
ا ة الضحا   .1لحما

ا حـــــــــوادث  ض ضـــــــــحا العمـــــــــل مـــــــــن صـــــــــندوق الضـــــــــمان الفـــــــــرع الثـــــــــاني: تعـــــــــو
  الاجتماعي

صـــــــــــیب أ شــــــــــــخص    ـــــــــــة التأمینــــــــــــات إلـــــــــــى جبـــــــــــر الضــــــــــــرر الـــــــــــذ  تهـــــــــــدف عمل
  سواء نجم عن جرمة أو عن حادث فجائي أو قوة قاهرة.

ا :أولا ض ضحا   لناتجة عن خطأ رب العمل أو الغیرحوادث العمل ا تعو
ـــــــــــي القـــــــــــانون     ـــــــــــة ف ـــــــــــام التأمینـــــــــــات الاجتماع ـــــــــــر أح ـــــــــــد نظـــــــــــم المشـــــــــــرع الجزائ لق
ــــــــــة  02لمــــــــــؤرخ فــــــــــي ا 83/13 رقــــــــــم ل ــــــــــة  1983جو ة فــــــــــي حال طــــــــــرق التســــــــــو ــــــــــ  المتعل

ـــــــــــي  ـــــــــــة تنحصـــــــــــر ف ـــــــــــات الاجتماع ـــــــــــانون نجـــــــــــد أن التأمین ـــــــــــزاع، ومـــــــــــن خـــــــــــلال هـــــــــــذا الق ن
  العجز عن العمل والتأمین على الوفاة.نوعین التأمین عند 

ـــــــــــــي  ـــــــــــــي حـــــــــــــادث عمـــــــــــــل أو مـــــــــــــرض مهن فـــــــــــــإذا تســـــــــــــبب رب العمـــــــــــــل أو الغیـــــــــــــر ف
للعامـــــــــل، فعلـــــــــى المصـــــــــاب أو ذو حقوقـــــــــه الـــــــــذین یرفعـــــــــون دعـــــــــو فـــــــــي إطـــــــــار القـــــــــانون 
ــــــــــد تكــــــــــون أمــــــــــام القضــــــــــاء  ــــــــــدعو ق ــــــــــر، وهــــــــــذه ال العــــــــــام ضــــــــــد صــــــــــاحب العمــــــــــل أو الغی

ــــــــــــدخلوا ــــــــــــي  المــــــــــــدني أو أمــــــــــــام القضــــــــــــاء الجنــــــــــــائي أن ی ــــــــــــة الضــــــــــــمان الاجتمــــــــــــاعي ف هیئ
عـــــــــد  ـــــــــه  ـــــــــن لهـــــــــذه الأخیـــــــــرة أن تقـــــــــدم نتـــــــــائج التحقیـــــــــ الـــــــــذ تقـــــــــوم  م الخصـــــــــام حتـــــــــى 

ـــــــات هـــــــذا الخطـــــــأ عتبـــــــر وســـــــیلة لإث ثبـــــــت خطـــــــأ  مـــــــا فـــــــإذا  ،2وقـــــــوع حـــــــادث العمـــــــل الـــــــذ 

                                                            

، دیوان الجدید معراج  -1 ة، الجزائر، ، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائر   .134-133، ص2007مطبوعات الجامع
ة، ع -2 ر ، الصادرة عن قسم المستندات والنش2ذیب عبد السلام، المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المجلة القضائ

ا، الجزائر،  مة العل   .27-26، ص1996للمح
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ســـــــــــــتفی ـــــــــــــهد اصـــــــــــــاحب العمـــــــــــــل  ـــــــــــــي عل ـــــــــــــه مـــــــــــــن الأداءات الواجـــــــــــــب  لمجن أو ذو حقوق
قــــــــــا للمــــــــــادة  مــــــــــن القــــــــــانون  47/1دفعهــــــــــا مــــــــــن طــــــــــرف الضــــــــــمان الاجتمــــــــــاعي وهــــــــــذا ط

منازعـــــــــــات الضـــــــــــمان الاجتمـــــــــــاعي والتـــــــــــي تـــــــــــنص علـــــــــــى أنـــــــــــه:  83/15رقـــــــــــم  المتعلـــــــــــ 
ــــــــــة صــــــــــ ســــــــــتفید  دور خطــــــــــأ غیــــــــــر معــــــــــذور أو متعمــــــــــد مــــــــــن"فــــــــــي حال صــــــــــاحب العمــــــــــل 

دفعهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن طـــــــــــــــرف هیئـــــــــــــــة المصـــــــــــــــاب أو ذو حقوقـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الأداءات الواجـــــــــــــــب 
قــــــــــــا للقــــــــــــانون ر   1983یولیــــــــــــو  2المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  83/13قــــــــــــم الضــــــــــــمان الاجتمــــــــــــاعي ط

ـــــــــة ثبـــــــــوت خطـــــــــأ الغیـــــــــر  ـــــــــة"، أمـــــــــا فـــــــــي حال حـــــــــوادث العمـــــــــل والأمـــــــــراض المهن ـــــــــ  المتعل
فإنــــــــــــــــه یجــــــــــــــــب علــــــــــــــــى هیئــــــــــــــــة الضــــــــــــــــمان الاجتمــــــــــــــــاعي تســــــــــــــــدید الأداءات المســــــــــــــــتحقة 

ـــــــــه المـــــــــادة   مـــــــــن القـــــــــانون رقـــــــــم  52/1للمصـــــــــاب أو ذو حقوقـــــــــه وهـــــــــذا مـــــــــا نصـــــــــت عل
83/151.  

الحـــــــــــادث، فمــــــــــن ال 88/13ون القــــــــــان ولقــــــــــد حـــــــــــدد  ـــــــــــهمهلـــــــــــة التصــــــــــرح   مجنـــــــــــي عل
ســـــــــاعة مـــــــــا عـــــــــدا حـــــــــالات قـــــــــاهرة ولا  24إلـــــــــى صـــــــــاحب العمـــــــــل فـــــــــي ظـــــــــرف  أو ممثلـــــــــه

ـــــــــــام العطـــــــــــل، ومـــــــــــن صـــــــــــاحب العمـــــــــــل لهیئـــــــــــة الضـــــــــــمان الاجتمـــــــــــاعي فـــــــــــي  تحســـــــــــب أ
ــــــــــــالغ المســــــــــــتحقة  48ظـــــــــــرف  ســــــــــــاعة، وعلـــــــــــى هیئــــــــــــة الضـــــــــــمان الاجتمــــــــــــاعي بـــــــــــدفع الم

ضـــــــــــات  ـــــــــــالعلاج مـــــــــــثلا أو تعو ـــــــــــة  ضـــــــــــات عین انـــــــــــت التعو للعامـــــــــــل المصـــــــــــاب ســـــــــــواء 
ة.    نقد
ـــــــــــان ســـــــــــبوأخیـــــــــــرا عنـــــــــــ   ـــــــــــة لمـــــــــــن  ة الجنائ قحـــــــــــم الحـــــــــــادث المســـــــــــؤول ـــــــــــه  ادما  ف

ـــــــــة أو مـــــــــن القاضـــــــــي علـــــــــى المســـــــــتندات  ا تحصـــــــــل هیئـــــــــة الضـــــــــمان الاجتمـــــــــاعي مـــــــــن الن
عــــــــــد ذلــــــــــك محــــــــــل  ــــــــــالإجراءات وتتــــــــــولى مصــــــــــارف العــــــــــلاج، ولهــــــــــا أن تحــــــــــل  الخاصــــــــــة 

ــــــــــة الجــــــــــاني مــــــــــ ــــــــــه فــــــــــي مطال  83/15مــــــــــن القــــــــــانون  48ا دفعتــــــــــه (المــــــــــادة المجنــــــــــي عل
ات العمل).المتعل  ة وإصا   التأمین الصحي خارج الأمراض المهن

ا هدوق الضمان الاجتماعي محل الحلول صن: ثان   مجني عل

                                                            

"یجب على هیئات الضمان الاجتماعي أن تقدم على الفور للمصاب أو ذو حقوقه الأداءات  :لمادة على أنهتنص ا -1
طعنهم ضد الفاعل  83/13المنصوص علیها في القانون رقم  ة دون الإخلال  حوادث العمل والأمراض المهن المتعل 

  .المسؤول عن الحادث"
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ــــــــــــــــن لهیئــــــــــــــــة الضــــــــــــــــمان الاجتمــــــــــــــــاعي أن تحــــــــــــــــل محــــــــــــــــل المصــــــــــــــــاب أو ذو    م
ـــــــــــك  ـــــــــــي الحـــــــــــادث، وذل ـــــــــــدعو ضـــــــــــد المتســـــــــــبب ف ـــــــــــي ال ـــــــــــبهم ف ـــــــــــى طل ـــــــــــاء عل حقوقـــــــــــه بن

اســـــــــــــترداد ماســـــــــــــددته أو مـــــــــــــا علیهـــــــــــــا أن  ـــــــــــــة  المـــــــــــــادة  ، وهـــــــــــــذا حســـــــــــــب1تســـــــــــــددهالمطال
ر التــــــــــي جــــــــــاء فیهــــــــــا علــــــــــى أنــــــــــه 83/15مــــــــــن القــــــــــانون  47/3 ــــــــــن الســــــــــالف الــــــــــذ م  " :

لهیئـــــــــــة الضـــــــــــمان الاجتمـــــــــــاعي أن تحـــــــــــل محـــــــــــل المصـــــــــــاب أو ذو حقوقـــــــــــه بنـــــــــــاء علـــــــــــى 
ة  طلـــــــــــــبهم فـــــــــــــي الـــــــــــــدعو ضـــــــــــــد المتســـــــــــــبب فـــــــــــــي الحـــــــــــــادث أمـــــــــــــام الجهـــــــــــــات القضـــــــــــــائ

عة للقانون العام".   المختصة التا
انـــــــــــــت    انـــــــــــــت وإذا  املـــــــــــــة أو إذا  ة الغیـــــــــــــر المتســـــــــــــبب فـــــــــــــي الحـــــــــــــادث  مســـــــــــــؤول

ـــــــــة بتســـــــــدید  ـــــــــین المصـــــــــاب یخـــــــــول لهیئـــــــــة الضـــــــــمان الاجتمـــــــــاعي المطال ة بینـــــــــه و مشـــــــــتر
الأداءات التـــــــــــي تحملتهـــــــــــا وذلـــــــــــك فـــــــــــي حـــــــــــدود التعـــــــــــوض الملقـــــــــــى علـــــــــــى عـــــــــــات هـــــــــــذا 

ـــــــــــــه المـــــــــــــادة  ـــــــــــــا لمـــــــــــــا نصـــــــــــــت عل ـــــــــــــانون  52/2المتســـــــــــــبب وهـــــــــــــذا وفق  83/15مـــــــــــــن الق
منازعا   ت الضمان الاجتماعي.المتعل 

ـــــــــ ـــــــــة الضـــــــــمان الاجتمـــــــــاعي تمث ـــــــــإن هیئ ـــــــــه ف امهـــــــــا بتعـــــــــوض وعل ـــــــــي ق ـــــــــة ف ل الدول
ـــــــــــهال ـــــــــــي عل ـــــــــــي ارتكـــــــــــب ضـــــــــــدها خطـــــــــــأ ســـــــــــواء متعمـــــــــــد أم لا مـــــــــــن طـــــــــــرف رب  مجن الت

منح فور وقوع الحادث.   العمل أو الغیر وهذا التعوض 
ا جرائم الإرهاب ض ضحا   الفرع الثالث: تعو

العنف والتهدید الموجه ضد فرد أو جماعة من الأبراء     ل عمل یتصف  الإرهاب هو 
أو ممتلكاتهم أو الممتلكات العامة والذ من شأنه أن یثیر الهلع والخوف والرعب في المجتمع 

ة الوصول إلى غرض  غ صیب الأشخاص أو لد فئة معینة منه  معین، فالعمل الإرهابي قد 
ذلك ا ة.والأموال و  لمراف العموم

ة عمــــــــــــــل إرهــــــــــــــابي  حســــــــــــــب المــــــــــــــادة    مــــــــــــــن المرســــــــــــــوم التنفیــــــــــــــذ  2وتعتبــــــــــــــر ضــــــــــــــح
ــــــــــــــه  1999ر فبرایــــــــــــــ 13المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  99/47 ــــــــــــــل شــــــــــــــخص تعــــــــــــــرض لعمــــــــــــــل ارتك
ـــــــــــإ ـــــــــــة ی ة أو رهـــــــــــابي أو جماعـــــــــــة إرهاب ـــــــــــى أضـــــــــــرار جســـــــــــد ـــــــــــاة أو إل ـــــــــــى الوف ـــــــــــه إل ؤد 

ة.   ماد

                                                            

، ص -1   .27ذیب عبد السلام، المرجع الساب
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ا فقـــــــــدون   ـــــــــه مـــــــــن الضـــــــــحا وضـــــــــع المشـــــــــرع  ظـــــــــرا لخطـــــــــورة ظـــــــــاهرة الإرهـــــــــاب ومـــــــــا تخلف
ضهم    من قبل الدولة. نظاما خاصا لتعو

ا الإرهاب أولا: ض ضحا   إنشاء صندوق تعو
ا الإرهـــــــــــاب   وهـــــــــــذا  1لقـــــــــــد أنشـــــــــــأ المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــر صـــــــــــندوق تعـــــــــــوض ضـــــــــــحا

ــــــــــــة التــــــــــــي  ا المتضــــــــــــررن مــــــــــــن جــــــــــــراء الجــــــــــــرائم الإرهاب الضــــــــــــحا مــــــــــــن أجــــــــــــل التكفــــــــــــل 
ة أو  ا الأضـــــــــرار الجســـــــــد ـــــــــة تعـــــــــوض ضـــــــــحا ف ارتكبـــــــــت ضـــــــــدهم، وقـــــــــد نظـــــــــم المشـــــــــرع 
ــــــــــة أو حــــــــــوادث وقعــــــــــت فــــــــــي إطــــــــــار  ــــــــــت بهــــــــــم نتیجــــــــــة أعمــــــــــال إرهاب ــــــــــي لحق ــــــــــة الت الماد

موجـــــــــــــب المرســـــــــــــوم ال افحـــــــــــــة الإرهـــــــــــــاب أو لصـــــــــــــالح ذو حقـــــــــــــوقهم، وذلـــــــــــــك  تنفیـــــــــــــذ م
  .1999فبرایر  13المؤرخ في  99/47

ا: ض ثان       المستفیدون من التعو
ة    ا الأضـــــــــــرار الجســـــــــــد عیـــــــــــون ضـــــــــــحا ســـــــــــتفید مـــــــــــن التعـــــــــــوض الأشـــــــــــخاص الطب

ـــــــــة أو حـــــــــوادث وقعـــــــــت فـــــــــي إطـــــــــار  ـــــــــة التـــــــــي لحقـــــــــت بهـــــــــم نتیجـــــــــة أعمـــــــــال إرهاب أو الماد
افحــــــــــــــة الإرهــــــــــــــاب، وهــــــــــــــؤلاء الأشــــــــــــــخاص هــــــــــــــم الموظفــــــــــــــون والأعــــــــــــــوان  العمومیــــــــــــــون م

ا الإرهــــــــــــاب عین للقطــــــــــــاع  ضــــــــــــحا ــــــــــــا ا الت ــــــــــــوق الضــــــــــــحا ــــــــــــذا ذو حق ــــــــــــوقهم، و وذو حق
ا غیـــــــــــر العـــــــــــاملین، وهـــــــــــذا مـــــــــــا  الإقتصــــــــــاد والقطـــــــــــاع الخـــــــــــاص، وذو حقـــــــــــوق الضــــــــــحا

ــــــــــه المــــــــــادة  ر، والتــــــــــي جــــــــــاء فیهــــــــــا مــــــــــن المرســــــــــوم الســــــــــا 26/1نصــــــــــت عل مــــــــــا لف الــــــــــذ
ـــــــــــي: ض ذ یل ـــــــــــ ق ـــــــــــة أو الحـــــــــــوا وو " ا الأعمـــــــــــال الإرهاب ـــــــــــوق ضـــــــــــحا ـــــــــــي حق دث الواقعـــــــــــة ف

افحــــــــــــة الإرهــــــــــــاب مــــــــــــن غیــــــــــــر المــــــــــــوظفین ورن  والأعــــــــــــوان العمــــــــــــومیین إطــــــــــــار م المــــــــــــذ
قـــــــــا  حـــــــــدد ط ا الإرهـــــــــاب معاشـــــــــا شـــــــــهرا  أدنـــــــــاه مـــــــــن حســـــــــاب صـــــــــندوق تعـــــــــوض ضـــــــــحا

ـــــــــــواردة فـــــــــــي المـــــــــــادة  ـــــــــــات الحســـــــــــاب ال ف ـــــــــــع  27لك مـــــــــــن هـــــــــــذا المرســـــــــــوم وحســـــــــــب التوز
  أعلاه". 13المحدد في المادة 

ــــــــــوق ط ــــــــــر مــــــــــن ذو الحق عتب ــــــــــا للمــــــــــادة و ــــــــــس المرســــــــــوم الزوجــــــــــات 112ق  مــــــــــن نف
ـــــــــــالغون مـــــــــــن العمـــــــــــر أقـــــــــــل مـــــــــــن  و ســـــــــــنة علـــــــــــى  21ســـــــــــنة أو  19أبنـــــــــــاء المتـــــــــــوفي ال

ــــــــــــذلك الأطفــــــــــــال  ــــــــــــا و نــــــــــــا مهن عون تكو ــــــــــــانوا یزاولــــــــــــون دراســــــــــــتهم أو یتــــــــــــا الأكثــــــــــــر إذا 

                                                            

ع من المرسوم التنفیذ رق -1 ات سیر الصندوق ضمن الفصل السا ف فبرایر  13المؤرخ في  99/47ملقد نظم المشرع 
1999.  
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ــــــــــــان  ــــــــــــن ســــــــــــنهم إذا  ــــــــــــاء مهمــــــــــــا  ــــــــــــه، والأبن ــــــــــــا للتشــــــــــــرع المعمــــــــــــول  ــــــــــــولین وفق ف الم
صــــــــــفة دا مة ســــــــــتحیل علــــــــــیهم  ســــــــــبب عاهــــــــــة مســــــــــتد ئمــــــــــة ممارســــــــــة أ نشــــــــــا مــــــــــرح 

ن س ذلكأو مرض مزمن والبنات بدون دخل مهما    .  أصول المتوفي نهن و
ة  وتجــــــــــدر الإشــــــــــارة إلــــــــــى أن الأطفــــــــــال القصــــــــــر الــــــــــذین تعرضــــــــــوا لأضــــــــــرار جســــــــــد
ســـــــــتفیدون مـــــــــن  افحـــــــــة الإرهـــــــــاب  نتیجـــــــــة عمـــــــــل إرهـــــــــابي أو حـــــــــادث وقـــــــــع فـــــــــي إطـــــــــار م

ـــــــــــه صـــــــــــندوق  حســـــــــــب علـــــــــــى أســـــــــــاس تعـــــــــــوض یتكفـــــــــــل  ا الإرهـــــــــــاب  تعـــــــــــوض ضـــــــــــحا
مـــــــــــا  ســـــــــــتعمله الضـــــــــــمان الاجتمـــــــــــاعي فـــــــــــي مجـــــــــــال حـــــــــــوادث العمـــــــــــل  ـــــــــــاس الـــــــــــذ  المق
ــــــــــه  مــــــــــة الأجــــــــــر الــــــــــوطني الأدنــــــــــى المضــــــــــمون وهــــــــــذا مــــــــــا نصــــــــــت عل یوافــــــــــ ضــــــــــعف ق

ر، وأخیـــــــــــرا فـــــــــــإن ذو ضـــــــــــ 62المـــــــــــادة  ا المتقاعـــــــــــدین مـــــــــــن المرســـــــــــوم الســـــــــــالف الـــــــــــذ حا
ستفیدو  ضا  صرفه صندوق التقاعدمن الرأسمال الوح ن هم أ   .1ید الذ 

ضثالثا:  ال التعو   أش
ا المتوفـــــــــــون مـــــــــــن    ســـــــــــتفید منـــــــــــه ذوو حقـــــــــــوق الضـــــــــــحا ـــــــــــذ  ـــــــــــون التعـــــــــــوض ال

ـــــــه المـــــــادة  ـــــــا لمـــــــا نصـــــــت عل ـــــــة وفق ر  7جـــــــراء أعمـــــــال إرهاب مـــــــن المرســـــــوم الســـــــالف الـــــــذ
  ما یلي:

ة لـــــــــذو حقـــــــــوق  - النســـــــــ ل معـــــــــاش خدمـــــــــة علـــــــــى عـــــــــات الهیئـــــــــة المســـــــــتخدمة  فـــــــــي شـــــــــ
ة.   الموظفین والأعوان العمومیون المتوفین من جراء أعمال إرهاب

ا الإرهــــــــــاب لصــــــــــالح ذو  - صــــــــــرف مــــــــــن صــــــــــندوق تعــــــــــوض ضــــــــــحا معــــــــــاش شــــــــــهر 
عین للقطــــــــــــــاع الإقتصــــــــــــــاد أو القطــــــــــــــاع الخــــــــــــــاص أو بــــــــــــــدون  ا التــــــــــــــا حقــــــــــــــوق الضــــــــــــــحا
ــــــــــانوا لا  انــــــــــت أعمــــــــــارهم إذا  عمــــــــــل إذا تــــــــــرك المتــــــــــوفي أبنــــــــــاء قصــــــــــر أو أبنــــــــــاء مهمــــــــــا 

ســـــــــــبب عاهـــــــــــة أو مـــــــــــرض مـــــــــــزمن أو تـــــــــــرك  مارســـــــــــون  أ نشـــــــــــا یجلـــــــــــب لهـــــــــــم أجـــــــــــرا 
انـــــــــت  ـــــــــه ومهمـــــــــا  ـــــــــة قبـــــــــل وفات ـــــــــوفي الفعل فالـــــــــة المت ـــــــــن تحـــــــــت  ـــــــــات بـــــــــدون دخـــــــــل  بن

  أعمارهن.
ة  - النســــــــــــ ا الإرهــــــــــــاب  صــــــــــــرف مــــــــــــن صــــــــــــندوق تعــــــــــــوض ضــــــــــــحا رأســــــــــــمال إجمــــــــــــالي 

عین للقطـــــــــــاع الإلـــــــــــذو  ا التـــــــــــا قتصـــــــــــاد أو القطـــــــــــاع الخـــــــــــاص بـــــــــــدون حقـــــــــــوق الضـــــــــــحا
فالته.عمل إذا    لم یترك المتوفي أبناء قصرا أو معاقین أو بنات في 

                                                            

، صالط -1   .317یب سماتي، المرجع الساب
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ة لـــــــــــذو  - النســـــــــــ رأســـــــــــمال وحیـــــــــــد یدفعـــــــــــه علـــــــــــى حســـــــــــاب الدولـــــــــــة صـــــــــــندوق التقاعـــــــــــد 
ا في سن التقاعد أو المتقاعدین.   حقوق الضحا

ــــــــــه صــــــــــندوق تعــــــــــوض  - ــــــــــة للإدمــــــــــاج الاجتمــــــــــاعي مــــــــــن جدیــــــــــد یتكفــــــــــل  مســــــــــاعدة مال
ا ا الات الإلإرهاب الناجین من ضحا ة.الإغت   جتماع

قا للمادة  ة ط ة إقامة الضح جب أن یودع ملف التعوض لد مقر ولا من  34و
ر، وقد حددت المادة  ض،  91المرسوم السالف الذ التعو ة  من نفس المرسوم الأملاك المعن

ني، والأثاث، والوهي المحلات ذات الإ ة والأستعمال الس اراتتجهیزات المنزل سة والس  ل
ة، أما الأ ة والحلي فلا تدخلالشخص اقي  وراق المال ما یتعل بتعوض  ضات. وف ضمن التعو

ة تعوض المحلات ذات الإستعمال  95الممتلكات فنص المادة  ف حدد  من هذا المرسوم 
ة أخر  ل تر ة وقطعان المواشي و الصناعي والأملاك التجارة والمستثمرات الفلاح

  .1للحیوانات
هتم بتعوض فئة معینة من المجني علیهم وفي إ سب أن التشرع الجزائر  نتج مماونست

قوم بتعوض المجني ، جرائم معینة أوردها على سبیل الحصر ه أن  ان من الأجدر عل و
ع الجرائم خاصة الخطیرة منها صفة عامة وفي جم       .  علیهم 

 

 

 

                                                            

ا الجرمة، الملتقى الدولي الأول -1 ة حول موسى قروف، التزام الدولة بتعوض ضحا ل ة في التشرع الجنائي،   حقوق الضح
ام سة، أ ة، جامعة ت اس    .11ص، 23/24/10/2012الحقوق والعلوم الس
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الخاتمة     
ة، لأن       اره العنصر المهم والفعال في الدعو المدن اعت ه  ه صاحب إن المجني عل

طة الإجرائ اشرة، فهو بذلك أهم أطراف الرا ضررها م ة الح الذ نالته الجرمة  ة الجزائ
حتاج  ه م   فاء حقه في التعوض عن الضرر الذ أصا ن إلى اهتمام خاص لاست

ترك المجني عل س من العدل أن ینصب جل الإهتمام على الجاني و عاني الجرمة، فل ه 
 الضررن، ضرر الجرمة وضرر عدم التعوض.

ار بین رفع ا      ة الخ ان ه إم منح للمجني عل ة  لدعو فالضرر الناتج عن الجرمة  المدن
ة الإختصاص الأصلي، أو رفعها أ ارها صاح اعت ة  مة المدن مام مستقلة أمام المح

شرو یل ة استثناءا مع تقییدها  ة للدعو العموم ع الت ة  مة الجزائ زم توافرها في المح
ه من ال ین المجني عل ا ومحققا، وهذا لتم اشرا وشخص ون م وصول إلى الضرر وهي أن 

سر  أ الطرق وأقل التكالیف.حقه   

ه في التعوض فقد فرض المشرع التأمی      ار ولكفالة أفضل لح المجني عل ن الإج
ذا في قوانین ا ا حوادث المرور، و لضمان على الآلات ووسائل النقل لكفالة حقوق ضحا

الإضافة إلى  ة،  ا  قانون تعوضوضع الإجتماعي للعمال المعرضین لأخطار مهن ضحا
اب. الإره  

ه من       ل هذه الضمانات والحقوق التي وضعها المشرع للمجني عل أجل  لكن رغم 
اف قى غیر ناجعة وغیر  ض، إلا أنها ت ة نظرا حمایته والحصول على حقه في التعو
یزها فقط على الجاني، و  ه وتر ة لأوضاع المجني عل اسة الجنائ نظرا لعدم لتجاهل الس

فاء ح ه في التعوض.تسهیل وتسرع است   المجني عل

ه في التعوض عن الضرر توصل   نا إلىومن خلال دراستنا لموضوع ح المجني عل   

التالي : عض الإقتراحات نوردها  م   نتائج مع تقد

ر هو نفسه تكو *       ن والتأهیل الذ یخضع له القاضي العس ن وتأهیل إن التكو
، في مدرسة واحدة وفي  ضا، فما المانع إذا أن القاضي العاد ة واحدة أ منح جهة قضائ
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ا ذلك  ة، و الفصل في الدعو المدن ر الإختصاص  ة لقاضي المشرع للقاضي العس لنس
 الأحداث.

ار بین الطر المدني*     ه في الخ أو الجزائي،  حسنا فعل المشرع لإقرار ح المجني عل
ة الأدلة فا ال في حالة عدم  قى الإش عدم الإختصاص  لكن ی م القاضي  ح ، وهنا ف

عد طول عناء وفي ظل إجراءات مصلحته  ه وتلاعب  حقوق المجني عل معقدة  إضرار 
ه تدارك هذا الأمر. ة، لذلك یجب عل  وصع

ه عن الضرر ال *     ماد لقد منح المشرع الجزائر الح في التعوض للمجني عل
ض ة التعو ف حدد  ، لكنه لم  مته، واكتفى فقط بذ والمعنو ر التعوض للمجني وتقدیر ق

ة، الجرائم الإرهاب عض الجرائم الخاصة  ه المتضرر من حوادث المرور ومن  ان  عل ف
ها وفقا لأهواء القاضي قوم بوضع أسس لتقدیر التعوض ولا یتر ه أن  ، لكي لا یتعسف عل

ه  ان عل صعب تقدیره، و ه خاصة الضرر المعنو الذ  حدد الأشف خاص ذلك أن 
ه، حدد  المستحقین للتعوض عن الضرر الماد والمعنو من ذو حقوق المجني عل و

ل الجرائم التي تمس المجني عل مته وذلك في  ة التعوض وتقدیر ق ه .ف  

سر الجاني، و *      حسب درجة  ه في التعوض تتفاوت  ذلك إن حظو المجني عل
التعو ار أن هذالتزام الدولة  عین الإعت عض الجرائم، فیجب الأخذ  ا التعوض لا ض في 

ه. ون مصدر ثراء للمجني عل  

ه، لذلك ی*      عجز الجاني عن دفع التعوض للمجني عل عض الحالات  جب إنشاء في 
له جزء من الدولة وجزء من الغ ون مصدر تمو ع الجرائم  رامات صندوق لتعوض جم

جز هذه.لمواجهة حالات الع  

ا*      لنقض، فعلى اقتصار تنفیذ التعوض على الإكراه البدني والتعوض رغم الطعن 
ات التي جاء بها مؤ  ست المشرع الجزائر أن یواكب التشرعات المختلفة والتوص تمر بودا
ة في إقرار النص على الوسائل التي تحفز الجاني على التعوض مثل وقف تن فیذ العقو

ه على ح المجتمع.وتغلیب ح  المجني عل  



85 
 

ان على المشرع*     ه، ف إعطاء  تغلیب ح الدولة في التعوض على ح المجني عل
افة مستحقات الدولة. ه على  ة لتعوض المجني عل  الأولو

ض، لذلك یجب تسهیل ه*      ه على التعو ة إجراءات حصول المجني عل ذه صعو
أسلوب خاص ی عوض.تمیز عن غیره من أسالیب تحصیل هذا التالإجراءات، وأن تكون   

ل الحقوق والضمانات التي ق       دمها ونخلص في الأخیر إلى أن المشرع الجزائر 
عت ة  و اف قى غیر  ه في تحصیل التعوض إلا أنها ت رها النقص، ومنحها للمجني عل

ة،  اقي أطراف الخصومة الجزائ ه التدبخلاف الحقوق والدور الذ منحه ل خل فعل
ه في فل ح المجني عل ما  ة  لات اللازمة لقانون الإجراءات الجزائ التعوض  التعد

ة لكل أطراف الخصومة. النس  وتحقی التكافؤ والتوازن 

ه ف        فالة ح المجني عل اقة في  ة هي الس ار أن الشرعة الإسلام اعت ي التعوض و
ة  اقي الجرائم فتتحمل ااملا وذلك بدفع الجاني الد ة، في القتل العمد، أما في  لعاقلة الد

ة، لهذا ف ان معسرا فإن بیت المال یتحمل هذه الد إنني ألح وإذا لم تكن للجاني عاقلة أو 
ض، ه بدون تعو قى المجني عل ة لكي لا ی ام الشرعة الإسلام ولأنها الصالحة  بتطبی أح

ان.               لكل زمان وم
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دراسة مقارنة في  -أبو العلاء عقیدة، تعوض الدولة للمضرور من الجرمة .1
ة، 2 -التشرعات المعاصرة والنظام الجنائي الإسلامي ، دار النهضة العر

  م.2004-ه1425القاهرة، 
ة، منشورات بیرتي، الجزائر،  .2 عة، تقنین الإجراءات الجزائ -2007أحسن بوسق

2008 .  
، ج .3 ة في التشرع الجزائر ادئ الإجراءات الجزائ ، 3أحمد شوقي الشلقاني، م

ة، الجزائر، 3   .2003، دیوان المطبوعات الجامع
ة، ج .4 ط في قانون الإجراءات الجنائ ة ، دار النهض1أحمد فتحي سرور، الوس

ة، مصر،   .1979العر
ة،  .5 ة غرب، مصر، 2ادوار غالي الذهبي، الإجراءات الجنائ ت   .1990، م
ة،  .6 ة لحین الفصل في الدعو الجنائ ادوار غالي الذهبي، وقف الدعو المدن

ة غرب، مصر،3 ت   .1991، م
ة،  .7 ة، دار النهضة العر أسامة عبد الله قاید، شرح قانون الإجراءات الجنائ

  .2003-1424مصر،
ة، دار الجامعة الجدیدة،  .8 ام قانون الإجراءات الجنائ أمیر خالد عدلي، أح

ندرة،    . 2000الإس
مة النقض منذ إنشائها،  .9 ة التي قررتها مح ادئ القانون ة، مجموعة الم أنور طل

 .1994، 8ج
ة في ا .10 ة الجرمة خلال الدعو الجزائ ة حقوق ضح لطیب سماتي، حما

ة، الجزائر، التشرع ا ع للنشر والخدمات الإعلام ، مؤسسة البد   .2008لجزائر
  
، دیوان المطبوعات  .11 جدید معراج ، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائر

ة، الجزائر،   .2007الجامع
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ة، ج .12 ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائ غداد لالي  ، الدیوان الوطني 2ج
ة، الجزائر،   .2000للأشغال الترو

ة .13 في الدعاو التي ینظرها القضاء  -حسن جوخدار، أصول المحاكمات الجزائ
، 1، ج-الجزائي  -م2008ه، 1430-ه1429، منشورات جامعة دمش
  م.2009

ة، منشأة المعاهد،  .14 ، أصول الإجراءات الجنائ حسن صادق المرصفاو
ندرة،    . 1972الإس

، المرصفاو في الدعو المدن .15 ة أمام المحاكم حسن صادق المرصفاو
ة، منشأة المعارف، مصر،    .1977الجنائ

16.  ، ة في القانون المصر ادئ الإجراءات الجنائ ، دار 13رؤوف  عبید، م
اعة، مصر،   .1979الجیل للط

، تعوض المضرور عن جرائم الأفراد من قبل الدولة  .17 رمضان عبد الله الصاو
ض، دار الجامعة الجدیدة ل مصادر التعو ة تمو ف ندرة،  و للنشر، الاس

2006.  
ه في التعوض عن ضرر النفس،   .18 ي حسن زدان، ح المجني عل ي ز ز

ندرة، 1 ر الجامعي، الإس   .2004، دار الف
19.  ، ة، دار الهد سائح سنقوقة، الدلیل العالي في إجراءات الدعو المدن

  .1996الجزائر، 
ه،  .20 الحامد، الأردن، ، دار 1سعد جمیل العجرمي، حقوق المجني عل

  م.2012-ه1433
ة  .21 ، المؤسسة الوطن السعید مقدم، نظرة التعوض عن الضرر المعنو

 .1992للكتاب، الجزائر، 
ة في التشرع والقضاء والفقه،  .22 مان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائ سل

ندرة 3، 1ج ة للدراسات والنشر والتوزع، جامعة الإس ، المؤسسة الجامع
یرو   .1999ت، و
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اعة  .23 ، دار الشهاب للط ة الجزائر ارش، شرح قانون الإجراءات الجزائ مان  سل
  .122، ص1986والتوزع، الجزائر، والنشر 

طة  .24 ة المرت ة والدعو المدن اد علي عبد الجواد، الدعو الجنائ عادل ع
ة للنشر والتوزع، مصر،    .2006بها، الدار العالم

یلي،  .25 ة في قانون أصول المحاكمات عبد الأمیر الع أصول الإجراءات الجنائ
ة، ج غداد، 3، 2الجزائ   .1977، جامعة 

م فودة، التعوض المدني  .26 ة والتقصیرة-عبد الح ة التعاقد ة المدن  -المسؤول
ندرة،  ة، الإس   .1998دار المطبوعات الجامع

ات .27 مة الجنا م فودة، مح أمامها على  دراسة لنشاطها ودور الدفاع -عبد الح
ندرة،  -ضوء قضاء النقض   . 1992منشأة المعارف، الإس

ة،  .28 ، دار 1عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائ
، الجزائر،    .2010الهد

ط في شرح القانون المدني الجدید، ج .29 ، الوس ، دار 1عبد الرزاق السنهور
  .1952النشر للجامعات المصرة، القاهرة، 

ة، عبد  .30 ة أمام المحاكم الجزائ العزز سعد، شرو ممارسة الدعو المدن
ة، الجزائر،    .2002الدیوان الوطني للأشغال الترو

31.  ، ، التحر والتحقی ة الجزائر ة، شرح قانون الإجراءات الجزائ عبد الله أوهاب
  دار هومة، الجزائر.

ة، ج .32 ، الموسوعة الجنائ  د ع، لبنان،للجم ، دار العلم2 ،3عبد المالك جند
 س.

 

 

ة،  .33 ، الموسوعة الجنائ ر، بیروت.1عبد المالك جند   ،  دار الف
ا،  .34 ة نظرا وعمل ، 3عبد الوهاب جومد، أصول المحاكمات الجزائ ، دمش

1957 .  
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ةصعبده جمیل غ .35  -دراسة مقارنة-وب، الوجیز في قانون الإجراءات الجزائ
ة للدراسات والنشر والتوزع، لبنان،    م. 2011 -ه1432مجد المؤسسة الجامع

م الجنائي أمام القاضي المدني،  .36 ة الح ، دار 1عصام أحمد البهجي، حج
ندرة،  ر الجامعي، الاس   .2014الف

ة، جعلي جروة، الموسوعة في الإجراءات الجز  .37   الجزائر. ،1ائ
    .2010 علي شملال، الدعاو الناشئة عن الجرمة، دار هومة، الجزائر، .38
ة (الدعو العامة .39  -علي عبد القادر القهوجي، أصول المحاكمات الجزائ

اعة والنشر، ة للط ة)، الدار الجامع   مصر، د س. الدعو المدن
ة، .40 ادئ قانون الإجراءات الجزائ   .1993، 1، 1ج عمر السعید رمضان، م
ة، الجزائر،  .41 ، شرح قانون الإجراءات الجزائ   .2008- 2007عمر خور
ة، ج .42 ، 2فرج علواني هلیل، علواني في التعلی على قانون الإجراءات الجنائ

ندرة،  ة، الإس  .2004دار المطبوعات الجامع

ة  تاب .43 ة،  المؤتمر الثالث للجمع ه في الإجراءات الجنائ حقوق المجني عل
، دار النهضة 1989مارس 14-12المصرة للقانون الجنائي، القاهرة 

ة،  .1990العر
، الجزء الأول، دار  .44 ة في التشرع المصر مأمون سلامة، الإجراءات الجنائ

ة، مصر،    .2008-2007النهضة العر
م الدس .45 س، محمد إبراه ع رمس وقي، تقدیر التعوض بین الخطأ والضرر، مطا

ندرة، د س.   الإس
محمد أحمد عابدین، التعوض بین الضرر الماد والأدب والموروث، منشأة  .46

ندرة، مصر،  الاس  .2002المعارف 
  

ة، ج .47   .1976، 4، 1محمد الفاضل، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائ
ةمحمد حنفي محمود، الحقوق الأس .48 ه في الدعو الجنائ ة للمجني عل -اس

ة، القاهرة، 1 -دراسة مقارنة   .2006، دار النهضة العر
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، دیوان المطبوعات  .49 ة الجزائر حي نجم، شرح قانون الإجرات الجزائ محمد ص
ة،    .1992، 3الجامع

ة الحقوق،  .50 ل ة،  ادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائ محمد عوض، الم
ن   .1999درة، جامعة الإس

مان،  .51 عة الإ ة الناشئة عن الجرمة، مط محمد عید الغرب، الدعو المدن
  .                1995- 1994القاهرة، 

ة  .52 ه  في تحرك الدعو العموم دراسة -محمد محمود سعید، ح المجني عل
ر العري، مصر، -مقارنة   .1982دار الف

ه في ا .53 ، 1لقانون المقارن، محمود محمود مصطفى، حقوق المجني عل
عة جامعة القاهرة، مصر،    . 1975مط

ة، محمود محمود مصطفى، شر  .54 ، دار النهضة 12ح قانون الإجراءات الجنائ
عة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، مصر،  ة، وط   .1988العر

، 1محي الدین عوض، القانون الجنائي في التشرع المصر والسوداني، ج .55
ة  عة العالم   .1994سعد، مصر، المط

ات، دراسة مقارنة وفقا  .56 مراد علي الطراونة، التأمین الإلزامي من حوادث المر
لات،   .2011، الوراق للنشر والتوزع، الأردن، 1لأحدث التعد

ة أمام القضاء الجنائي، دار المطبوعات  .57 مصطفى مجد هرجة، الدعو المدن
ندرة،  ة، الإس   .1995الجامع

ة الناتجة عن یوسف دلانده، ن .58 ة والماد ظام التعوض عن الأضرار الجسمان
 . 2008-2007حوادث المرور، دار هومة، الجزائر، 

  
 

  
ات ا: المقالات والدور  ثان
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ة،  .60 ذیب عبد السلام، المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المجلة القضائ
ا، الجزائر، 2ع مة العل  .1996، الصادرة عن قسم المستندات والنشر للمح
ة، مجلة القانون  .61 ة المدن ام في المسؤول قات على الأح سلمان مرقس، تعل

 .1947والإقتصاد، القسم الثاني، العدد الثاني، یولیو 
ه،  .62 ة في دعو تعوض المجني عل عادل حسن علي، الضرر وعلاقته السبب

حوث الشرطة، العدد  ، مجلة1ج ز   .2004، یولیو 26مر
63. ، م  عادل مستار التعوض حال الح ة  ة في المطال ة الضح مد أحق

ة  البراءة، ل ة في التشرع الجنائي،  الملتقى الدولي الأول حول حقوق الضح
ام  سة، أ ة، جامعة ت اس ر 31/ 30الحقوق والعلوم الس ، غیر 2012/ أكتو

 .منشور
ا الجرمة، الملتقى الدولي الأول موسى قرو  .64 ف، التزام الدولة بتعوض ضحا

ة، جامعة  حول اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة في التشرع الجنائي،  حقوق الضح
ام سة، أ  ، غیر منشور.23/24/10/2012ت

ةثالثا:  الرسائل العلم  

توراه  .65 ض، رسالة د البراءة وأثره في مبدأ التعو م  ، الح أحمد حسن الحماد
 .1999في القانون الجنائي، جامعة القاهرة، 

ا الجرمة،  .66 ة لحقوق ضحا ة الجنائ أحمد محمد عبد اللطیف الفقي، الحما
توراه، منشورة، ة الحقوق، جامعة رسالة د ة،  ل عین شمس، دار النهضة العر

 مصر.
توراه عبد .67 ة، رسالة د ة والأدب  الرزاق درال، التعوض عن الأضرار الجسمان

 .2001في الحقوق، جامعة قسنطینة، الجزائر، 
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ة، مفیدة قراني، .68 ه في الدعو العموم ة  رسالة ماجستیر، حقوق المجني عل ل
 .2009 -2008الحقوق، جامعة قسنطینة،

اتي،  .69 ه في جر عقوب ح دراسة - ائم الأشخاصتعوض الدولة للمجني عل
ه توراه في الحقوق، منشورة، جامعة  رسالة -مقارنة في علم المجني عل د

ندرة،  ع صوت الخلیج، الشارقة، 1الإس  .1978، مطا

عا: القوانین  را

المتضمن قانون الإجراءات  1966جوان  8المؤرخ في  66/155الأمر رقم  .70
ة المعدل والمتم.   الجزائ

ات  1966جوان 8المؤرخ في  66/156الأمر رقم  .71 المتضمن قانون العقو
  المعدل والمتمم.

المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  .72
  المعدل والمتمم.

ة،  30/01/1994المؤرخ في  74/15الأمر رقم  .73 ،الصادر في الجردة الرسم
 . 1974/ 19/02، بتارخ 15عدد

  

  

  

  

ة والقرارات  خامسا: المجلات القضائ
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یولیو  21، 101ص ،1941وعي، سبدالوز الأ 1940فبرایر  8 بتارخ نقض فرنسي .74
1971.  

  . 6س 190، رقم 5/2/1955 بتارخ نقض .75
   .6س 179، رقم 22/02/1955 جنائي بتارخ نقض .76
  .ق34 ، س325، رقم 10/60/1965جنائي بتارخ  نقض .77
فر  7 نقض بتارخ .78 ة 1967ف ة 85، ص1967/7، النشرة القضائ ، النشرة السنو

  .1996للعدالة 
  . 19س 211، رقم 2/12/1968 بتارخ نقض .79
مة النقض المصرة قرار .80   . 1970 /25/05 بتارخ صادر عن مح
  .9988طعن رقم ، 1975مارس  18 بتارخصادر  ارر ق .81
ة، نشرة 09/11/1982بتارخ  صادر قرار .82 ة الثان ، المجلس الأعلى، الغرفة الجنائ

  .1983القضاة، سنة 
المطبوعات جتهاد القضائي، دیوان ، الإ05/01/1983 بتارخ جزائي نقض .83

ة   .الجامع
ة، المجلة 07/01/1986قرار بتارخ  .84 ة الثان ، المجلس الأعلى، الغرفة الجنائ

ة، سنة    .1989/03القضائ
  .270، رقم 1986ما  13 نقض بتارخ .85
ة، المجلة 12/04/1988قرار بتارخ  .86 ة الثان ، المجلس الأعلى، الغرفة الجنائ

ة، سنة    .1988القضائ
سمبر  20 بتارخقرار صادر  .87 ة ، 61380طعن رقم  ،1988د المجلة القضائ

ا، مة العل   .1993، 4العدد  للمح
سمبر  5 نقض بتارخ .88   . 1989د
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ا بتارخ قرار  .89 مة العل مجلة ، ال64780رقم ، 15/05/1990صادر عن المح
ةال   .1992س ، 3، عددقضائ
اقرار صاد .90 مة العل ةالمجلة ، 60942رقم ، 5/6/1990بتارخ  ر عن المح  ،القضائ

  . 1993 ،2العدد 
ة 70814رقم   ،13/4/1991صادر بتارخ قرار  .91  ،4، عددالمجلة القضائ

  .1992س
ا بتارخ  .92 مة العل ، المجلة 159493رقم  ،20/3/1998قرار صادر عن المح

ة ا، القضائ مة العل ة، ،1العدد للمح   .1998، الدیوان الوطني للأشغال الترو
ا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم 06/07/1999بتارخ  صادر قرار .93 مة العل ، المح

ة، سنة    .2000/2001الثاني، المجلة القضائ
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 الملخص
فالة حقوقه، خاصة حقه ف   ه على  ي التعوض عن ترتكز النظرة الحدیثة تجاه المجني عل

ة ضررن، ضرر الجرمة وض ون ضح ه من الجرمة حتى لا  رر عدم الضرر الذ أصا
 التعوض عنه.

ة الضمانات التي أقرها المشرع  لضما ن ح وتقوم هذه الدراسة على معرفة مد فاعل
، من خلال منحه الح ف المجني ه في التعوض عن الضرر الماد أو المعنو ي عل

أصل، أو رفعها أمام القض ار بین رفع دعو التعوض أمام القضاء المدني  اء الجنائي الخ
شرو یلزم ة  ار الضرر ناتج عن الجرمة محل الدعو الجزائ اعت توافرها في هذا  استثناءا 

ون محققا اشرا.الضرر وهي أن  ا وم ، شخص  

اره المتسب اعت ه هو تحصیله من الجاني  ب في الضرر فالأصل في تعوض المجني عل
یل هذا التعوض من والذ یخضع للسلطة التقدیرة للقاضي ثم تنفیذه، واستثناءا یتم تحص

ل هذا من أجل جبر الض  ، رر الناتج الدولة في جرائم معینة ومحددة في التشرع الجزائر
ه في العدالة عن  ةالجرمة وضمان ح المجني عل طمح ل الاجتماع سعى و ها. التي   

 Summary 

New vision toward the casualties is obtains his right, specially those 
repaid from the crimes to avoid both  
Pay or not payingthis structure based on the assurance from both sides 
psycho logically or financially. To give him the choice between to 
obtain in the legal justice are the second type. 

In order that crime achieved personally activiy  

The issue from repaying the casualties to consider him the first 
responsible on the damage. This is what the Algerian justice reffering 
on. To preserve all the rights of the casualty in the social justice that is 
looking for. 
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